
  سكيكدة 1955أوت 20جامعة 

  الحقوق والعلوم السياسيةكلية 

       الحقوققسم 

  

  

  

  

  

  

  

  قانون الأسرة: تخصص مذكرة متممة لنيل شهادة الماستر

  :الأستاذتحت إشراف                                             :طلبةإعداد ال

 بودفع علي/ د.أ -                                         بوهويرة نريمان - 

                                                                  طمةاصلعة ف - 

  :لجنة المناقشة

  الصفة  الرتبة العلمية  الاسم واللقب

  رئيسا  أستاذ محاضر أ  قاري علي/ د

  مشرفا   أستاذ التعليم العالي  بودفع علي/ د.أ

  مناقشا  أستاذ محاضر أ  مبروك ليندة/ د

  

  2026دورة جوان 

والحلول الإشكالات اتفاقية سيداو  



  

  

  

 الرموزقائمة 



 
 

  الرموزقائمة 

  

 سنة: س - 

 صفحة: ص - 

 مجلد: م - 

 العدد: ع - 

 الطبعة: ط - 

 دون طبعة: د،ط - 

  تخصص قانون أسرة: ت، ق، أ - 

 



  

  

 ةــــــمقدم

 



 مقدمة

 أ 

فهي الأم ، تقوم الأسرة عليها ذإ لى جانب الرجل في المجتمعإتعد المرأة فاعلا أساسيا 
كما تقوم بزرع  القيم والمبادئ والأخلاق فيهم  ،والزوجة ولها دور كبير في  تربية وتنشئة الأجيال

ت لى مختلف مجالاإدور المرأة لا يقتصر على هذا فقط بل يمتد  نإ .وترسخ العادات والتقاليد
ستقرار المجتمع الحياة سواء كان داخل أو خارج الأسرة فهي عنصر لا يمكن الاستغناء عنه لا

ة تعد رمزا فالمرأ .ثبتت قدرتها على النجاح  والإبداع في مختلف المجالاتأولقد ، وتقدمه ونموه
لعصر لم تكن المرأة تحظى بمكانة إنسانية تليق بها في ا كل هذارغم و  ،للعطاء والقوة والصبر

والتي كانت  ،إذ كانت تعيش في ظل مجتمع تحكمه الأعراف والعادات والتقاليد المتوارثة ،القديم
حيث حرمت من حقوقها  ،تنظر للمرأة نظرة دونية تحط من قيمتها وتحد من دورها في الحياة

تها ناهيك عن معامل ،مشاركتها في القرار داخل الأسرة الأساسية مثل حقها في الميراث أو حتى
عمال على بعض الأ لاإن دورها كان لا يقتصر أكما . معاملة سيئة قاسية لا تمت للإنسانية بصلة

ولكن مع بزوغ فجر الإسلام شهدت مكانة المرأة في المجتمع تحولا  ،المهام المحدودةالمنزلية و 
حترام حيث جاء الإسلام برسالة سامية قائمة على العدل والا ،كبيرا لم يعرف له مثيل من قبل

رفع الإسلام من شأن المرأة وجعل من النساء شقائق  .والكرامة والمساواة بين جميع أفراد المجتمع
ولم يكتفي بهذا بل وضع تشريعات وأحكام واضحة تضمن للمرأة جميع حقوقها وتحفظ  ،الرجال

ا معاملة كما أكد الإسلام على وجوب رعاية المرأة واحترامها ومعاملته ،مكانتها داخل المجتمع
الحق  ،كالحق في الميراث ،وأقر لها العديد من الحقوق المالية ،حسنة تقوم على المودة والرحمة

  .في التملك والتصرف في أموالها وغيرها من الحقوق

وكان للمرأة  ،ما شهد العالم عبر العصور تطورات كبيرة في مجال حماية حقوق الإنسانك
تمع الدولي حجم التحديات والمعاناة التي واجهتها المرأة نصيب في ذلك خاصة بعد أن أدرك المج

 ،فبدأ الاهتمام الدولي بحقوق المرأة يتبلور بشكل واضح في القرن العشرين ،في مختلف المجتمعات
والتي أصدرت مجموعة من المواثيق الدولية التي تنص  ،الأمم المتحدةخاصة بعد إنشاء هيئة 

ومن أبرز هذه الجهود الإعلان العالمي  ،كانتها في المجتمععلى وجوب حماية المرأة وتعزيز م
العرق ولا  فراد المجتمع دون تمييز بين لاأأكد على مبدأ المساواة بين جميع الذي  ،لحقوق الإنسان

  .الخ...الجنس أو عرف
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لى إوتهدف هذه المواثيق  ،سيداو ةلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأذوك
المشاركة في الحياة  ،العمل ،الصحة ،الحق في التعليم :حق المرأة في عدة مجالات منهاضمان 

دون أن تغفل عن وجوب حمايتها من  ...الحق في التنقل وغيرها ،السياسية كالترشح والانتخاب
وقد ساهمت هذه المواثيق الدولية في دفع الدول التي انضمت  .كل أشكال الاستغلال والانتهاكات

 ،إلى مراجعة قوانينها الداخلية وتطوير تشريعاتها بما يتوافق مع المعايير الدولية لحماية المرأة إليها
جميع الإجراءات القانونية والتدابير لضمان حماية حقوق  ذتخاحيث أصبحت هذه الدول ملزمة با

وتمكين المرأة  ،معلى تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين أفراد المجتإحترامها والسعي المرأة وا
  .من أداء دورها الكامل بكل حرية في مختلف المجالات

وفي هذا السياق حرصت الجزائر باعتبارها دولة عضو في المجتمع الدولي على مواكبة هذه 
وذلك بقيامها بالمصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد  ،التحولات والجهود

وذلك انطلاقا من  ،عض التحفظات على بعض المواد من هذه الاتفاقيةأبدت با غير أنه ،المرأة
واحترام نظامها القانوني المستمد من  ،حرصها على تحقيق التوازن بين التزاماتها الدولية من جهة

منه أن الإسلام  02 :ن الدستور الجزائري نص صراحة في المادةأخاصة و  ،الشريعة الإسلامية
ل أحكام الشريعة الإسلامية أحد المرتكزات الأساسية في تنظيم بعض وهو ما يجع ،دين الدولة

  . المسائل خاصة ما يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية

وقد سعت الجزائر من خلال هذه التحفظات إلى ضمان عدم تعارض نصوص الاتفاقية مع 
لخصوصية الدينية بما يحافظ على التوازن بين الانفتاح على المواثيق واحترام ا ،التشريع الوطني

  .والتشريعية للمجتمع

في إطار سعيها إلى  ـن الجزائر قامت لاحقا برفع بعض التحفظات على بعض الموادأغير 
وقد أثار  ،تطوير المنظومة القانونية وتعزيز حماية حقوق المرأة بما يتماشى مع التزامات الاتفاقية

حرية ق بحقوق المرأة في حرية التنقل و علهذا الرفع للتحفظات جملة من الإشكالات خاصة فيما يت
وهي مسائل تناولتها بعض مواد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز  ،اختيار محل الإقامة

فقد ظهر جدالا واسعا في مختلف أوساط المجتمع حول مدى انسجام مبدأ حرية المرأة  ،ضد المرأة
ختيار محل الإقامة مع أحكام الشريعة الإسلامية والعادات والتقاليد التي نشأ وفي ا ،في التنقل
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جدلاً واسعًا كما يكتسي هذا الموضوع أهمية بالغة من خلال ما يثيره من . عليها المجتمع الجزائري
بين مختلف شرائح المجتمع، خاصة فيما يتعلق بمدى توافق بعض بنود الاتفاقية مع المرجعية 

وقد تمحور هذا الجدل حول الطابع . قانون الأسرة الجزائري المستمد من الشريعة الإسلاميةالدينية و 
على بنية الأسرة الجزائرية وقيمها  الإلزامي لبعض أحكام الاتفاقية وما قد يترتب عنها من آثار

انتقادات ورغم التعديلات التي عرفها قانون الأسرة، فإنه ما يزال محل نقاش و . الاجتماعية والدينية
من جهات داخلية وخارجية تدعو إلى مراجعته وتعديله لاحتوائه حسب بعض الآراء على مواد تُعد 

الولاية على المرأة، وتعدد الزوجات، وأحكام الطلاق والميراث، وهي  :تمييزية ضد المرأة، من بينها
  .وقية سيداا عند المصادقة على اتفامن بين المواد التي أبدت الجزائر تحفظاتها بشأنه

  :وترجع أسباب اختيار الموضوع الى عدة أسباب نذكر منها

باعتبارها من أبرز الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان  ،إبراز أهمية اتفاقية سيداو -
 .وحقوق المرأة

دراسة مدى انسجام التشريع الجزائري مع الالتزامات الدولية بعد رفع التحفظات عن بعض  -
 .مواد الاتفاقية

 .تحليل الإشكالات القانونية والاجتماعية الناتجة عن رفع التحفظات في الواقع الجزائري -

اقتراح حلول عملية تحقق التوازن بين احترام الالتزامات الدولية والحفاظ على خصوصية  -
  .المجتمع الجزائري

  :  وتهدف دراسة هذا الموضوع الى

 .مها المتعلقة بحقوق المرأةالتعريف بمضمون اتفاقية سيداو وبيان أهم أحكا -

 .اض مواد الاتفاقية وتحليل خلفياتهتحديد التحفظات التي رفعتها الجزائر عن بع -

 .رصد الإشكالات القانونية الناتجة عن رفع التحفظات ومدى تأثيرها على التشريع الوطني -

 .دراسة الانعكاسات الاجتماعية والثقافية لرفع التحفظات في المجتمع الجزائري -
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تتمثل أهمها في نقص المراجع المتعلقة بحلول  ،قد واجهنا خلال بحثنا جملة من الصعوباتو 
لى إمما أدى بنا  ،ن رفع التحفظات لم تدرس بشكل كاف من زاوية الحلوللأ إشكالات سيداو
  .راء بعض الناشطين في ميدان القانون السياسة والصحافةآالاعتماد على 

شكال التمييز ضد المرأة مرجع أساسي لتعزيز مبدأ المساواة أتعد اتفاقية القضاء على جميع 
 ،وقد انضمت الجزائر لهذه الاتفاقية مع قيامها ببعض التحفظات على بعض موادها ،بين الجنسين

ثار جملة من الجدال في مختلف أوهو ما  ،لى رفع بعض هذه التحفظاتإن تتجه لاحقا أقبل 
  .؟ا مدى تأثير رفع التحفظات على حقوق المرأةم :أوساط المجتمع وهنا يطرح التساؤل

 :كما تتفرع عن هذه الإشكالية عدة تساؤلات وتتمثل فيما يلي

ية هل يمكن التوفيق بين الالتزامات الدولية الناجمة عن الاتفاقية وبين الخصوصية الاجتماع -
 .في الجزائر بعد رفع التحفظات؟

حكام الاتفاقية والمرجعية الدينية والقانونية بعد أما هي الحلول الممكنة لتحقيق الانسجام بين  -
  .رفع التحفظات؟

المنهج التحليلي  :للإجابة على هذه الإشكالية المقدمة فقد اعتمادنا في دراستنا على
وذلك بغرض تحليل مواد الاتفاقية والنظام الداخلي للجنة المعنية بالقضاء على التمييز  ،الوصفي 

  .قها مع التشريع الوطني والشريعة الاسلاميةضد المرأة وبيان مدى تواف

تناولنا في الفصل الأول  ،لى فصلينإلإشكالية المطروحة بتقسيم البحث جبنا على هذه اأفقد 
حيث تطرقنا في المبحث الأول  ،لى مبحثينإي قسمناه ذوال ،ار المفاهيمي لاتفاقية سيداوطالإ

المطلب الأول خصصناه لمفهوم اتفاقية  :طلبينلى مإي قسمناه بدوره ذاللماهية اتفاقية سيداو و 
كما تناولنا في  .والمطلب الثاني خصص لمضمون اتفاقية سيداو ونطاق تطبيقها، سيداو ونشأتها

لى إي قسمناه ذليات المستحدثة بموجبه والالمبحث الثاني البروتوكول الاختياري لاتفاقية سيداو والآ
والمطلب الثاني خصص  ،الاختياري لاتفاقية سيداوالمطلب الأول خصص للبروتوكول  :مطلبين

فقد تناولنا فيه الإشكاليات  ،ما الفصل الثانيأ .للأليات المستحدثة بموجب البروتكول الاختياري
تناولنا في المبحث الأول التحفظات وما  ،لى مبحثينإ القانونية والحلول المقترحة والذي قسم
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 ،المطلب الأول خصص للمواد المتحفظ عليها :نتطرحه من إشكاليات وقسمناه الى مطلبي
الحلول  ما المبحث الثاني فقد تناولنا فيهأ ،ثر التحفظاتأوالمطلب الثاني خصص للانعكاسات و 

المطلب الأول تناولنا فيه  :لى مطلبينإوقسمناه ، المقترحة للتوفيق بين الإتفاقية والقانون الداخلي
 .اني فخصص لإشكالية حق المرأة في التملكما المطلب الثأ ،حرية التنقل والسفر
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  الإطار المفاهيمي لاتفاقية سيداو

  
 

 

 

 

 

 

 



  الفصل الأول

  الإطار المفاهيمي لاتفاقية سيداو

 ماهية اتفاقية سيداو: المبحث الأول

  مفهوم اتفاقية سيداو ونشأتها :المطلب الأول

  تعريف اتفاقية سيداو :الفرع الأول

  سيداوالنشأة والتطور التاريخي لاتفاقية  :الفرع الثاني

  مضمون اتفاقية سيداو ونطاق تطبيقها :المطلب الثاني

  المصادقةالمبادئ الأساسية للاتفاقية والدول : الفرع الأول

  أهداف اتفاقية سيداو :الفرع الثاني

  البرتوكول الاختياري لاتفاقية سيداو الآليات المستحدثة بموجبه :المبحث الثاني

  تفاقية سيداوالبرتوكول الاختياري لا :المطلب الأول

  مفهوم البروتوكول الاختياري :الفرع الأول

  مضمون البرتكول الاختياري :الفرع الثاني

  آليات اللجنة المستحدثة بموجب البرتكول الاختياري :المطلب الثاني

  آلية الشكاوي الفردية :الفرع الأول

 آلية التحقيق :الفرع الثاني



الإطار المفاهيمي لاتفاقية سيداو                                                  للفصل الأوا  
 

10 

ومن بين  ،ةتجذب المرأة وقضاياها اهتمامًا واسعًا في جميع النظم والمجتمعات الاجتماعي
التي أصبحت بارزة بشكل ملحوظ على المستويين الدولي والوطني، نجد  القضايا المرتبطة بها
 اتفاقية"وهذا ما تم التأكيد عليه من خلال . حقيق المساواة بينها وبين الرجلقضية حقوق المرأة وت

 ،، وهو انعكاس كبير على قانون الأسرة الجزائري"القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
 1996.1 :بعد أن صادقت الجزائر على هذه الاتفاقية عام

نضالات النساء لنتاج ال ،حيث تعد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
 2.ومنع كافة مظاهر الإجحاف ضدهن ،عالميًا لتحقيق المساواة التامة مع الرجل

سنحاول دراسة الأحكام التي جاءت بها هذه الاتفاقية من خلال تقسيم هذا الفصل إلى 
المبحث الأول ماهية اتفاقية سيداو، أما المبحث الثاني فنشرح فيه البروتوكول الاختياري : مبحثين

 .لاتفاقية سيداو والآليات المستحدثة بموجبه

 ماهية اتفاقية سيداو: المبحث الأول

من تعد مسائل المرأة من المواضيع التي أثارت اهتمامًا واسعًا في شتى النظم الاجتماعية، و 
والتي برزت بشكل كبير، هي قضية حقوق المرأة ومساواتها بالرجل،  أهم هذه المسائل المرتبطة بها

 .1979: سنة CEDAW وهذا ما ظهر في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

ع ـاب التي أدت إلى تراجـبــم الأسـن أهـرأة مــوق المـقـاس بحــم المتحدة أن المســرى الأمـحيث ت
ي ــــع إعلان عالمـــة على وضــلت الهيئة الدوليــياة، وبناءً على هذا عمــي الحـع نواحــيــل في جمــامــش
داو، حيث إن الجزائر صادقت على الاتفاقية ــــة سيـــاقيـــفـــد في اتـــســـــا تجـــو مــقوق المرأة، وهــــلح

يعطي صفة خاصة لهذه الاتفاقية عن  ومابعد سبعة عشر سنة من وضعها،  ،1996 :سنة
سابقاتها، أنها لم تكن مجرد حقوق مدونة في أوراق، بل أقرت لنفسها آليات تنفيذية صارمة تعزز 

                                                           

تازيري آمنة، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وانعكاساتها في قانون الأسرة الجزائري، أطروحة لنيل درجة  -1
  .9، ص )2022–2021(دكتوراه في الحقوق، ت ق أ، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة، كلية الحقوق، س 

د (، مكتب اليونسيف، الأردن، "المرأة ومساواتها بالرجل: "من حقوق الإنسانعبد الكريم علوان، موقف القانون الدولي المعاصر  -2
   .11، ص )ن ت
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صًا في لجنة القضاء على دول المصادقة عليها، وظهر ذلك خصيال تنفيذها على أرض الواقع في
   1.التمييز ضد المرأة

الأول نتناول فيه مفهوم اتفاقية سيداو ونشأتها، أما : وعليه نقسم هذا المبحث إلى مطلبين
  .الثاني يخص مضمون اتفاقية سيداو

  مفهوم اتفاقية سيداو ونشأتها: المطلب الأول

وثيقة عالمية تروج  1979: على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعامتعد اتفاقية القضاء 
لحقوق المرأة، رغم أن هذه الاتفاقية تتضمن العديد من الفوائد، إلا أنها تحتوي أيضًا على بعض 
العيوب التي تجعلها تشكل خطرًا حقيقيًا، خصوصًا الدول التي تتبنى الإسلام كمرجع تشريعي، 

ادئ المرسخة فيها، بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى، مثل الدين أو فهي تسعى لتطبيق المب
 2.التقاليد والعادات وحتى القوانين المحلية لتلك الدول

وتُعتبر مرجعًا دوليًا قانونيًا يركز على تأكيد حقوق المرأة ومساواتها مع الرجل في جميع 
لى الدول الأعضاء باتخاذ تدابير مجالات الحياة، بالإضافة إلى ما تفرضه من التزامات دولية ع

وتمّت المصادقة على اتفاقية سيداو من قبل الجمعية العامة للأمم  3.تتماشى مع ما نصّت عليه
لتدخل حيز التنفيذ في  1980: ، وتم فتح باب التوقيع عليها في عام1979المتحدة في ديسمبر 

 1981.4سبتمبر 

ل تعريف اتفاقية سيداو، أما الفرع الثاني الفرع الأو : ومن هنا نقسم المطلب إلى فرعين
 .فيخصص للنشأة والتطور التاريخي لاتفاقية سيداو

                                                           

.9تازيري آمنة، المرجع السابق، ص  - 1  

.10، ص نفسهتازيري آمنة، المرجع  - 2  

معة زيان عاشور ، جا1، ع 7بيدي آمال، اتفاقية سيداو بين الالتزام والتحفظ عليها، مجلة العلوم الإسلامية والحضارة، م  -3
  .399، ص 2022الجلفة، الجزائر، 

، المتضمن اعتماد اتفاقية سيداو وعرضها 18/12/1979، المؤرخ في 34/180قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  -4
  . للتوقيع والتصديق والانضمام
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  تعريف اتفاقية سيداو: الفرع الأول

هي الوثيقة الدولية الوحيدة ) سيداو(إن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 
ا في سياق النظام الدولي لحقوق الإنسان، التي حدّدت بدقة جميع الحقوق الفردية للنساء، وحدّدته

أقسام، تناولت الإجراءات التي ينبغي  6مادة موزعة على  30فقرة و 16وتتكون هذه الاتفاقية من 
  1.أن تتخذها الدول للحد من التمييز ضد المرأة في مجالات متعددة

لمرأة، وتسعى إلى تجسد الاتفاقية طموحات المجتمع الدولي نحو إرساء المساواة بين الرجل وا
نبذ كافة أشكال التحيز الموجه ضد المرأة،  كما تؤكد على تمكين المرأة والرجل على حد سواء من 
ممارسة الحقوق والحريات في شتى المجالات الاقتصادية والمدنية والسياسية والاجتماعية باعتبارها 

  2.تحقق التنمية والرفاه العالمي

قوق ـــل لحـماــثاق شـــمي: "رف بأنهاـرأة تعـمد الــضييز ــمــكال التـــع أشـيـملى جـــاء عــاقية القضـــاتف
كل خاص ضمن الهيكل ـاولها بشـلات التي تم تنــكـشــايا والمـضـــلف القــــين مختـع بـــمـاء يجـــســالن

كال ــيع أشــلى جمـء عاـضــنة القــابة لجـرقـية لـاقـــالعام لمنظمة الأمم المتحدة وتخضع هذه الاتف
  3".التمييز ضد المرأة والتي تقوم بعملها من مقر الأمم المتحدة في جنيف

ولفهم هذه الاتفاقية بشكل أدق يجب معرفة الحيثيات التي أدت لظهورها ومسارها الزمني وهذا 
  .ما سنعالجه من خلال نشأتها وتطورها التاريخي

  

 

                                                           

يز ضد المرأة، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه طالبي سرور، تحفظات الدول العربية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمي -1
   10. ، ص2007/2008في القانون العام، جامعة الجزائر، 

، دار الوفاء لدنيا 1رشدي شحاتة أبو زيد، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من المنظور الإسلامي، ط -2
  .37 ، ص2009الطباعة والنشر، الإسكندرية، 

، منشورات الحلبي 1، ط)سيداو(، حقوق المرأة في ظل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة هالة تبسي -3
   58. ، ص2011الحقوقية، بيروت، 
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  خي لاتفاقية سيداوالنشأة والتطور التاري: الفرع الثاني

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز "داو التي اشتقت من اختصار جملة ـيـاقية ســتعد اتف
، ودخل 1979: دته الأمم المتحدة عامـــاعتم ،قوق النساءـــبمثابة قانون دولي شامل لح" ضد المرأة

ية تفرض الدول الأطراف مادة قانون 30ألف من مقدمة وـــ، حيث تت1981 :حيز التنفيذ عام
والاقتصادية بالقضاء على التمييز وتحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين في الميادين السياسية 

  1.ةوالاجتماعية والأسري
وقد ظهرت هذه الاتفاقية كنتيجة لسياسات محكمة، واتبعتها الأمم المتحدة والمنظمات غير 

المي مشترك، يسعى إلى إذابة الفوارق بين مختلف الحكومية لفرض نمط الحضارة الغربية كنمط ع
الشعوب، حيث ارتقت الجهود الدولية في ملف حقوق المرأة عبر محطات زمنية، بدأت بإعداد 

: ، ثم لحقها عام1952: مفوضية مركز المرأة بالأمم المتحدة لمعاهدة حقوق المرأة السياسية عام
رأة الذي دعا إلى تغيير المفاهيم وإلغاء العادات إجازة إعلان القضاء على التمييز ضد الم 1967

المفرقة بين الرجل والمرأة، معولاً على دور المنظمات النسائية غير الحكومية في تحدي الأعراف 
 .والقيم الدينية والثقافية المتعارف عليها

، تخلل ذلك صدور 1979: في صياغة شاملة أنجزتها عام 1973: وشرعت المفوضية عام
، حتى استندت 1974: ن العالمي لحماية النساء والأطفال في النزاعات المسلحة عامالإعلا

اتفاقية سيداو كوثيقة دولية ملزمة قانونياً  1979سبتمبر  18 :الجمعية العامة للأمم المتحدة في
للدول المصادقة عليها، حيث نصت ديباجتها على أن حقوق المرأة هي حقوق إنسانية ودعت 

 2.طلقة بين الرجل والمرأة في كافة المجالاتللمساواة الم

  

  

  
                                                           

  .https://himayafoundation.com ،11:40، الساعة 2026/04/19: موقع على شبكة الإنترنت، تاريخ الزيارة -1

، مجلة علمية دولية سياسية "الأهداف والأبعاد - ى جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداو اتفاقية القضاء عل"حساني علي،  -2
  96. ، ص2019 ، س2 ، ع5 محكمة صادرة عن مخبر السيادة والعولمة، جامعة البويرة، م
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  مضمون اتفاقية سيداو ونطاق تطبيقها: المطلب الثاني

، حيث اعتبرت مرجعية دولية لأبرز 1979: اقية سيداو اعتمدتها الأمم المتحدة عامـفـات
مادة حددت مفهوم التمييز ووضعت قواعد لتحقيق  30حقوق المرأة، وتتكون من ديباجة و

 1.واةالمسا
 :تتناول إطلالة عامة) 6-1(المواد من  :الجزء الأول .1

كل : "هـفـوصـرأة بـــــد المـييز ضــمـتـهوم الـفـن مـع) 01(ى ـادة الأولـمـت الـصـث نـيــح
حقوقها وحرياتها الأساسية ـها بـعـت ـمـلة تـرقـى عـؤدي إلـنس ويــجـني على الــبـاد مـعـبــتفرقة أو است

يادين، بغض النظر عن وضعها ـل في جميع المـرجـها بالـاواتــسـن مـف ماـأو الإجح
  2".الزوجي

تتضمن سبعة أحكام، تجمع التزامات الدول بمحاربة التمييز، ) 02(أما المادة الثانية 
وتلزم الدول الأطراف بإدانة التمييز ضد المرأة والالتزام بسياسة وطنية فورية للقضاء عليه 

الة، مع الالتزام لمساواة وسن قوانين صارمة، وتوفير حماية قضائية فع من خلال إدراج ا
بالامتناع عن أي ممارسات تمييزية وإلغاء التشريعات أو الأعراف التي تنتقص من حقوق 

  3.المرأة أو تعيق تحقيق مساواتها بالرجل
  4 .ة مع الرجلترتبط بالتدابير التي تحقق المساواة التامة للمرأ) 03(أما المادة الثالثة 

تتحدث عن إجازة الاتفاقية للدول اتخاذ إجراءات استثنائية ) 04(بينما المادة الرابعة 
ى ــغـــمة وأن يُلـــة دائـرقــايير تفــــرس معــــرط ألا تكـن، شـيـــسـنــن الجـيـاواة بـــســلتسريع الم ، مؤقتة

  5.رصــفـؤ الـافـكـــق تـقــور تحــل بها فـمـعـال

                                                           

، تاريخ https://www.almsral.comأسماء سعد الدين، بنود اتفاقية سيداو ومخالفتها للشريعة الإسلامية، الموقع الإلكتروني -1
  . 12:40 ، الساعة2026/04/19الزيارة 

  . 01 من الاتفاقية، ملحق رقم 01 :أنظر نص المادة -2

  .01  من الاتفاقية، ملحق رقم 02 :أنظر نص المادة -3

  . 01 من الاتفاقية، ملحق رقم 03 :انظر نص المادة -4

  . 01 ملحق رقم ،من الاتفاقية 04 :لمادةانظر نص ا -5
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خاصة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتغيير التقاليد ) 05(أما المادة الخامسة 
الاجتماعية والثقافية التي تكرس التمييز لأي من الرجل والمرأة مع تعزيز الوعي بالأمومة 
كمسؤولية اجتماعية والتأكيد على الدور المشترك للوالدين في تربية الأبناء واضعين مصلحة 

  .اعتبار الطفل فوق كل
راءات ــــة الإجــافـــاذ كـــخـن واتّ ـيـوانـقـال نّ ـلى سـص عـنـت) 06(ة ـادسـسـادة الـا المـأم

ومكافحة استغلالهن بكافة أنواع  جار بالنساءـرة الاتـاهــى ظــلـاء عـضـقــلـة لـــلازمـال
  1.الاستغلال

راف بالقضاء على التمييز ضد تلزم هذه المواد الدول الأط، )9-7(المواد  :الجزء الثاني .2
المرأة عبر ضمان حقها في المساواة الكاملة مع الرجل في المشاركة السياسية والانتخابية 

بالإضافة إلى كفالة استقلاليتها في اكتساب الجنسية  ،وتقلد المناصب العامة والتمثيل الدولي
 2.أو تغييرها دون أن تتأثر بوضع زوجها القانوني

لى التمييز ــاء عــضــقـراف بالــدول الأطـزم الـــتـلـث تـيـح، )14-10(واد ــمـال :ثـالـثـزء الــالج .3
تعليمية والوظيفية ـوق الــقـحـل الـــيـي نـل فــرجـالـة بــتامــا الـهـاواتـسـان مــمـر ضــبـرأة عـمـد الــض
ية، ـيهـية والترفـالـمـرص الـفـية، والـحـة الصـايـرعـية، والـاعـمـتــة اجـايــمـور وحــن أجـم هـلـمـشـتا ــمــب

ر ـيـوفـة وتـيـمـنـتـي الـة فـاركـشـمـن الـة مـيـفـريـرأة الـمـن الـيــكـمـتـة لــاصـــة خـايـنـح عـنـم مـع
الخدمات الأساسية لها والالتزام بالمراجعة الدورية للتشريعات الوطنية وفق التطورات 

 3.العلمية
وتلزم هذه البنود ، )16(والسادسة عشر ) 15(امسة عشر ــمن المادتين الخـيتض :بعلجزء الراا .4

الدول الأطراف بكفالة المساواة الكاملة للمرأة مع الرجل أمام القانون وفي الشؤون المدنية بما 
ل ـقـنـتـي الـقة فـلـطــمتعها بأهلية قانونية كاملة تلغي أي عقود تقيدها، وحرية مـمن تــيض
تيار الإقامة مع ضمان التكافؤ الكامل في كافة الحقوق المتعلقة بالزواج والعلاقات واخ

 4.الأسرية
                                                           

  .01ملحق رقم  ،من الاتفاقية 06و 05 :انظر نص المادة -1

  .01ملحق رقم  ،من الاتفاقية 09و 08و 07 :انظر نص المادة -2

  .01 ملحق رقم ،من الاتفاقية 14إلى  10 :انظر المواد -3

  .01ملحق رقم  ،من الاتفاقية 16و 15 :انظر المادة -4
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 ،)24(عشرون ـعة والـى الرابـإل) 17(شر ــة عـعـابـن السـواد مـل المـمـشـي :سـخامـزء الــالج  .5
المرأة وصلاحياتها، وعلى  مييز ضدـتــلى الــاء عـــضـــقـــة الــنــجــاء لــشــراءات إنـــدد إجــحــوت

رأسها التزام الدول الأطراف بتقديم تقارير دورية توضح التدابير المتخذة لتنفيذ أحكام 
 1 .الاتفاقية

تناولت الجوانب الإجرائية والإدارية لاتفاقية سيداو ) 30(إلى ) 23(المواد  :الجزء السادس .6
ية الجوهرية للاتفاقية المتمثلة في تمكين المتعلقة بالنفاذ والانضمام والتحفظات، بما يخدم الغا

المرأة وترسيخ المساواة وحمايتها من كافة أشكال التمييز عبر تدابير قانونية وضمانات 
 2 .فعلية

وبعد الاطلاع على مضامين هذه الاتفاقية، يقتضي أن نتطرق إلى مبادئها الأساسية والدول 
 .الموقعة عليها من خلال الفرع الأول

  المصادقةالمبادئ الأساسية للاتفاقية والدول : ولالفرع الأ 

 :المبادئ الأساسية: أولاً 
كال التمييز ضد المرأة شأن دولي وشرط للنهوض ـيع أشـمـلى جـضاء عــية القــاقــفـر اتـبـتـعـت

حقوق ييز كأساسين لحماية هذه الــمـتـدم الـاواة وعـسـمـبدأي الــلى مــك عـي ذلـدة فـنـتـسـم مـالأمـب
 3.دولياً 

 :مبدأ المساواة . أ
بمفهومه في الشرع  انبدأ بتحديد مفهومه في اللغة ثم في الاصطلاح مرورا بالقانون وانتهاء .1

 :كالآتي

                                                           

  .01ملحق رقم  ،من الاتفاقية 24  إلى 17 :ظر المادةان -1

مليكة ساسي، أثر اتفاقية سيداو على مبدأ المساواة بين الجنسين في قانون الأسرة الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر،  -2
  .10 ، ص2019: مسيلة، سنة: قوق، جامعةتخصص قانون أسرى، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تخصص ح

  .10 ، صالمرجع نفسهمليكة ساسي،  -3
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ؤ في ـــافــكـــتــل والــماثــتـــا الــد بهــصــقــوي) وىـــس(ادة ـمن الـماً ــويـغلاواة ـســق المــتـشـــتُ  :غةلـفي ال −
ات عدة تؤدي ذات ـــرادفـــا بمـــونهــمــضــن مــر عـــبــعــا يــمــان كــصــقـــادة أو نـــن زيدار دو ــقــالم

 1.المماثلة والمشابهة والنظير والأسوة :المعنى مثل
يع البشر في الحقوق والواجبات دون تمييز أو تفضيل ـمـل جـامـعـها تـإن :لاحـطــفي الاص −

ق، الدين، الطبقة الاجتماعية انطلاقاً من وحدة الأصل يستند إلى الأصل الجنس، العر 
 2.البشري التي تقتضي عدم التفرقة بينهم مهما اختلفت خلفياتهم

ا ـأنهـقه بـفـه الــرفــما عـنـيــه بــوصـصـــلح في نــطـصـر المـذكـرع بـشـى المـــفــتـاك :ونـانـقـفي ال −
م ــزامهـتــامة مع الـات العـريــوق والحـقــالحـم بـهـعـتـية وتمـانونــقــم الــزهــراكــراد في مـــل الأفــاثـتم
 3.ةـفرقـتـاواة دون الــســدم المــى قلــات عـبــواجـأداء الـب

أكد الإسلام مبدأ المساواة الكاملة بين الجنسين في الحقوق والالتزامات مع تقدير  :في الشرع −
 :، وقوله تعالى5"ةوَ خْ ون إِ نُ مِ ؤْ ا المُ مَ ن إِ " :، لقوله تعالى4زالاختلافات لتحقيق العدالة لا التميي

 دَ نْ عِ  مْ كُ مَ رَ كْ أَ  ن وا إِ فُ ارَ عَ تَ لِ  لَ ائِ بَ قَ ا وَ وبً عُ م شُ اكُ نَ لْ عَ جَ ى وَ ثَ نْ أُ وَ  رٍ كَ ذَ  نْ م مِ اكُ نَ قْ لَ ا خَ ن إِ  اسُ ا الن هَ ي ا أَ يَ "
  6."يربِ خَ  مٌ يلِ االله عَ  ن م إِ اكُ قَ تْ االله أَ 

 : المساواة عن الجندرتمييز  .2
لا يتطابق مع  لها الكثيرون وهودر من المصطلحات المبهمة التي يجهيعتبر الجن

مفهوم المساواة على الرغم من تقاربه منه، وتعددت تعريفاته فالبعض يطلقه للإشارة إلى 
في " امرأة"ويستعمله البعض الآخر ليحل محل كلمة " الجنس البيولوجي أو بعض جوانبه"

                                                           

  .11  ، ص01، ط 01، ج 2007، نظرية المساواة في الشريعة الإسلامية، دار الفاروق للنشر، مصر، )حسن خليل(رشاد  -1

، عبد القادر حورية، مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة بين مفهوم المنظومة القانونية الدولية وخصوصيات المجتمعات الإسلامية -2
  .98  ، ص2015، جوان 06مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، الجزائر، ع 

، 1، ط2006محمد سالم عياد، مبدأ المساواة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الجزائر،  -3
  .11 ص

  . 22 تازيري آمنة، المرجع السابق، ص -4

 ).10(سورة الحجرات، الآية  -5

  .(13)  سورة الحجرات، الآية -6
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أنهما يمثلان  إذن، لين غير صحيحييالتأو ائل التي تخصها بالذات، غير أن كلا المس
 .الرجل والمجتمع: عنصرين أساسيين في ذلك وهما

شعور الإنسان بنفسه كذكر أو : وتعرف الموسوعة البريطانية الهوية الجندرية بأنها
سية والاجتماعية بعد الولادة أنثى، وهذه الهوية حسبها لا تثبت بالولادة، بل تتأثر بالعوامل النف

فكان لمنظمة الصحة  هى، أما التعريف الأد)وهو ما يعبر عنه بمعنى آخر بالشذوذ الجنسي(
هو وصف للخصائص التي يحملها الرجل والمرأة كصفات مركبة : "العالمية إذ عرفته بقولها

 1".لا علاقة لها بالاختلافات العضوية
ة الاختلافات بين الجنسين إهمال الخصوصيات يقوم مفهوم الجندر على إزالة كاف

البيولوجية والنفسية بينما ترتكز المساواة التامة على تحقيق التكافؤ في الحقوق والواجبات مع 
مراعاة الطبيعة الفيزيولوجية لكل جنس، وذلك بالالتزام بالمساواة الكاملة وتحقيق العدل وعدم 

  2 .التمييز بين الأطراف
 :زمبدأ عدم التميي . ب
 :مفهومه .1

كرس الإسلام مبدأ المساواة التامة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات : التمييز في اللغة
 3.والمعاملة، ضمن إطار من العدالة التي تولي الخصائص الفطرية لكل منهما

أكد الإسلام على المساواة التامة بين الرجل والمرأة في الكرامة : التمييز في الاصطلاح
  4 .وق والواجبات مع مراعاة ذلك مع التمايز الفطري لكل منهما تحقيقاً لجوهر العدالةوالحق

التمييز في نظر فقهاء القانون هو التفرقة في المعاملة بين الأشخاص تماثل : في القانون
  5 .مراكزهم القانونية أو متواجدين في نفس الوضعية

                                                           

 ، ص1، ط2006رؤية إسلامية، المؤسسة الجامعية للدراسات، لبنان،  - نهى القرطبي، المرأة في منظومة الأمم المتحدة -1
281-282.  

  .26 تازيري آمنة، المرجع السابق، ص -2

  .102 ، ص14، ج 1988، ، لسان العرب المحيط، دار الجيل، بيروت، لبنان)ابن منظور(جمال الدين  -3

 .181 ، د ط، ص2010، الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، )الطبال(لينا  -4

، مبدأ التمييز الإيجابي لصالح المرأة كإجراء استثنائي لتفعيل حقوقها، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، )لعقابي(سمبحة  -5
  .182  ، ص9، ع 2018يناير  الجزائر،
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 :مبدأ عدم التمييز بموجب اتفاقية سيداو .2
ية كافة ــانــسـرأة الإنــمـوق الــقـت حــخـارزة رســة بـمــاســة حـلـرحـة مــيـاقـفـذه الاتــر هـبـتـعـت

ان ـدون تمييز، أخذت بعين الاعتبار هدف أساسي وهو خطر التمييز بجميع أنواعه من حرم
وائق بسبب ــــدون ع قوقــذه الحـهـها لـتـارسـمـان مـمـضـقة، لـاـوإع ارــيـتـزل واخــاد وعـعـبـتــواس

  1.الجنس
الميثاق ) سيداو(ييز ضد المرأة ــمـتــال الـكــيع أشـمــلى جــاء عـضــية القــاقـفـات رفــتُع

الدولي الأكثر شمولاً، حيث لم تكتف بمنع التمييز على أساس الجنس، بل أقامت منظومة 
لات، وأوجبت تغيير واسعة تفرض على الدول تحقيق المساواة الكاملة في جميع المجا

الأنماط الثقافية والاجتماعية واعتماد سياسات التمييز الإيجابي لكفالة تمكين المرأة فعلياً 
  2 .وعملياً 

منها والتي ) 04(ضح التمييز الإيجابي للمرأة في اتفاقية سيداو خصوصاً في المادة وات
تهدف التعجيل بالمساواة لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تس: "تنص على

الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزاً كما تحدده هذه الاتفاقية، ولكن يجب أن لايستتتبع بأي حال 
من الأحوال كنتيجة له الإبقاء على معايير متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه 

 3.التدابير عندما تكون أهداف التكافؤ في الفرص قد تحققت
 :الدول المصادقة: ثانياً 

ة تم ــيـــة دولــيــاقــا اتفــرأة أنهــد المـــييز ضـــــية القضاء على جميع أشكال التمـــاقــعرفنا أن اتف
ا في ـــهــيـلـــع المصادقة، وتم 1979ر ـبــمـــديس :دة فيـحـــم المتـامة للأمــــمادها من الجمعية العـــتــــاع
ا ـهـيــلــع صادقن ــمــة لــيــمــرســة الـفـصــة والــيـزامــة الإلــيــاقــفــرت الاتــهـــث أظــيـــــح 1980،4 :نةـــس

 صادقتخمسين دولة عليها، حيث  مصادقةبعد  03-02-1981: ودخلت حيز التنفيذ من تاريخ
                                                           

  .172 لينا الطبال، المرجع السابق، ص -1

، حقوق المرأة بين المواثيق الدولية وأصالة التشريع الإسلامي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، )محمود المشني(منال  -2
   .260-259 ، ص1، ط2011

  .30 تازيري آمنة، المرجع السابق، ص -3

، المتضمن اعتماد اتفاقية 1997كانون الأول ديسمبر  18المؤرخ في  34/180لعامة للأمم المتحدة، رقمك قرار الجمعية ا -4
  .القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وعرضها للتوقيع والتصديق والانضمام
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ي ــوتـبــيــ، ج1981-09-18: يـر فــصـم   :ليـي ماــيها كـلـية عـلامـربية والإســعـم الدول الــظــعـم
، الأردن 20-04- 1985: يـونس فــ، ت1984-05-30: يـن فــمـــ، الي1981-02-12: يـف
، 1994-09-02: يـت فــويـكـ، ال1993-06-21: يـرب فـغـ، الم1992-07-01: يـف
-10-31: يــر فـمـقـزر الــ، ج1997-04-21: يـنان فـبـ، ل1996-05-22: يـر فـزائـجـال

 :يـرين فـحـ، الب2001-05-10: يـيا فـتانـوريـ، م2000-09-07: يـودية فـعـلسا، 1998
2002-06-08.  

أصبح العالم الإسلامي ممتثلاً للتنفيذ الفعلي لاتفاقية سيداو عقب دخول إندونيسيا وباكستان 
  1 .وتركيا وماليزيا وبنغلاديش إليها

فاقية، مع بقاء أمريكا أو روسيا على هذه الات بالمصادقةدولة لحد الآن قامت  170هناك 
  2.على الاتفاقية المصادقينخارج إطار 

  أهداف اتفاقية سيداو: الفرع الثاني

تهدف هذه الاتفاقية إلى مجموعة من الإيجابيات والتدابير الرامية إلى حماية حقوق الإنسان 
ى القضاء على وذلك عن طريق تطوير المرأة وتكريس ممارستها لحرياتها الأساسية، والسعي إل

الممارسات المبنية على التمييز أو التفوق الجنسي، بالإضافة إلى التزام الدول بمكافحة جميع 
  .أشكال الاتجار بالنساء واستغلالهن بصورة غير قانونية

على التزام الدول باتخاذ كافة ) السابعة والعاشرة والحادية عشرة(تبرز الاتفاقية في موادها 
لتمكين المرأة من ممارسة حقوقها السياسية ترشحاً وانتخاباً، والمشاركة في إعداد التدابير الكفيلة 

السياسات العامة مع ضمان حقها في التعليم دون تفريق جنسي أو ديني، وتحقيق المساواة الكاملة 
والضمان الاجتماعي والرعاية الصحية رجل في محيط العمل من حيث الأجور المتكافئة مع ال

  .3وف المهنيةوأمان الظر 

                                                           

اقية سيداو نموذجاً، مذكرة لنيل شهادة بد الحليم وزغينة نسيمة، أثر الاتفاقيات الدولية في قانون الأسرة الجزائري، اتفغزالي ع -1
  7 . ، ص2016/2017الماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة محمد بوضياف مسيلة، 

  .111 حساني علي، المرجع السابق، ص -  2

  .101 ص نفسه،حساني علي، المرجع  -  3
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كما تعتبر للمناداة بتحقيق المساواة التامة بين الجنسين في شتى الحقوق والحريات دعامة 
أساسية للتنمية الشاملة ورفاهية العالم، وشرطاً أساسياً لتثبيت السلم العالمي عن طريق مشاركتها 

  .1المؤثرة في جميع الميادين
قوانين والأعراف لحظر التمييز ضد المرأة التشجيع على سن تشريعات وطنية تبطل جميع ال

، ومن أهداف الاتفاقية كذلك تنظيم الأسرة باعتبارها أول 2عن طريق إصلاحات تشريعية كاملة
تلتزم الدول الأطراف بتوفير الإرشاد حول تنظيم الأسرة  10اتفاقية في هذا المجال، وحسب المادة 

أطفالها والفترات الفاصلة بينهم، وتؤكد على  للمرأة حرية تقرير عدد تؤمنوتطوير التشريعات 
  3 .المسؤولية المشتركة بين الوالدين في حسن تربية ورعاية الأطفال

 الآليات المستحدثة بموجبهو توكول الاختياري لاتفاقية سيداو و البر : المبحث الثاني

باتفاقية  يقة قانونية دولية مرتبطةثعن و  عبارة هو وتكول الاختياري لاتفاقية سيداو البر 
  .ةأأشكال التمييز ضد المر  القضاء على جميع

والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم  للمصادقةتم اعتماد هذا البروتوكول وعرضه 
، طبقا لأحكام 2000ديسمبر  22: ، وتم نفاده في1999أكتوبر  09: ، بتاريخ54المتحدة، الدورة 

  4.منه 16: المادة

أحد الآليات القانونية الدولية، التي تحدد إجراءات عملية لتفعيل  كولو تو يعتبر هذا البر 
  5.الحقوق المتضمنة في الاتفاقية

                                                           

  .37 رشدي شحاتة، المرجع السابق، ص -1

  .01 انية من الاتفاقية، ملحق رقمانظر المادة الث -2

  .40 اتة، المرجع السابق، صحرشدي ش -3

بلعابد الزهرة، أثر اتفاقية سيداو على قانون الاسرة الجزائري، مذكرة ماستر، جامعة محمد خيضر بسكرة ،كلية الحقوق والعلوم  -4
 .وما بعدها 11، ص 2020السياسية، س 

نسانية للمراة بين التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، فتوح عبد االله الشادلي، الحقوق الإ -5
 .60 ، ص2012
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مادة، تتضمن أحكامها إمكانية تقديم الشكاوي فردية أو جماعية أو  21كما أنه يتشكل من 
  1.زلى لجنة القضاء على التمييإلانتهاكات حقوق المرأة الواردة  من ينوب عنهم تدعى خضوعها

يهدف البروتوكول الاختياري إلى تعزيز المساواة بين الجنسين، وضمان تطبيق أحكام 
الاتفاقية بشكل أكثر فعالية، حيث يوفر آليات دولية لمساءلة الدول عن التزاماتها اتجاه حماية 

وبذلك فهو يشكل خطوة مهمة في تطوير النظام . المرأة من جميع أشكال التمييز بين الجنسين
لي لحماية حقوق الإنسان وتعزيز مكانة المرأة في مختلف المجالات السياسية الاجتماعية الدو 
  .قتصاديةوالا

  توكول الاختياري لاتفاقية سيداوو البر : المطلب الأول

ليات وتفعيل الآ ،ةأوق المر ـــاية حقـــزيز حمـــلى تعإة ـــيــية الرامـــود الدولـــهــاق الجــــيـــفي س
دة سنة ــــحــالمت مــللأمة الناشطة التابعة رأـالمع ـــنة وضــت لجـــامـق ، دهاـــبمناهضة التمييز ضالكفيلة 
 ،ياريـــكول اختو تو ياغة بر ـــعداد وصإبه مهمة  يطتـنأص ــتــمل مخــق عــريــيل فـــكـــبتش 1997

ا التوجه بهدف تدعيم هذوقد جاء  ،ةلمرأاد ــمييز ضـــكال التــيع أشـــضاء على جمــفاقية القـــيلحق بات
ة على المستوى ألياتها الإجرائية بما يسمح بتعزيز حماية حقوق المر آهداف الاتفاقية وتطوير أ

دولة عام  33ليه إتكول قبول لدى عدد من الدول حيث انضمت و ا البر هذولقد لقي ، الدولي
من خلال  ،حكام الاتفاقيةأيز فعالية لى تعز إتكول الاختياري أساسا و ا البر هذكما يهدف  .2000
لى اللجنة إو الجماعات تقديم شكاوي أ للأفرادحيث يتيح  المرأةليات إضافية لحماية حقوق آتوفير 

كما يمنح . لك بعد استنفاد سبل الانتصاف الداخليةوذ ،ي انتهاكلأالمختصة في حال تعرضهم 
قات في الحالات التي تنطوي على انتهاكات جراء التحقيوإ ه الشكاوي هذاللجنة صلاحية النظر في 

ي يسهم في تعزيز الرقابة الدولية وضمان احترام الدول الذمر الأ ،ةالمرأو ممنهجة لحقوق أجسيمة 
  2.ةالمرألالتزاماتها في مجال القضاء على التمييز ضد 

                                                           

نعار زهرة، حماية حقوق المراة وفقا لاتفاقية القضاء على التمييز ضد المراة سيداو، مجلة الدراسات الحقوقية، جامعة الطاهر  -1
 .  203-202، ص 2017، س1مولاي سعيد، العدد 

 . 11نفسه، ص مرجع البلعابد الزهرة،  -2
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لتطور الذي ويعكس ا ،لية قانونية مكملة للاتفاقيةآلبروتوكول الاختياري يمثل ان إن ثم فــوم
كما يساهم  للأفراد،في اتجاه تعزيز وسائل الحماية الدولية  ،نسانالإعرفه القانون الدولي لحقوق 

ويعزز دور المنظمات الدولية في  ،من المطالبة بحقوقها على المستوى الدولي المرأةفي تمكين 
  .الالتزامات المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز تنفيذمتابعة 

شكال التمييز ضد ألى البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع إلتطرق ن افإوعليه 
 ،لى ضمان التطبيق الفعلي لمبادئ الاتفاقيةإباعتباره أداة قانونية تهدف  ،يكتسي أهمية بالغة المرأة

ليات التي الآكما يسمح لنا فهم طبيعة . ة من التمييز في مختلف المجالاتالمرأوتعزيز حماية 
  .لة والمساواة بين الجنسينالي تحقيق العدإلبروتوكول ودورها في دعم الجهود الدولية الرامية ارها قأ

  لاتفاقية سيداو مفهوم البروتوكول الاختياري: الفرع الأول

اقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ــفـياري لاتـــتــول الاخـبروتوكــماد الــتم اعت
ة ـــرابعـــا الـــلال دورتهــــخ ،1999أكتوبر  09: معية العامة للأمم المتحدة بتاريخبموجب قرار الج

 نه لاأكما  ،شكال التمييز ضد المرأةأتفاقية القضاء على جميع بامعاهدة متصلة  وهو ،والخمسين
  1.نما أدخل إجراءات جديدةوإ ية حقوق موضوعية جديدة للمرأة أيضيف 

وجبها اختصاصا للجنة ــــيمنح بم ،تياري من واحد وعشرون مادةـــول الاخـــكو ـــتو بر ـــكون الــــويت
و أراد ـــفرف الأـــن طــقدمة مـــــاوي المـــالشك وأة لتلقي البلاغات المرأالقضاء على التمييز ضد 

حد الحقوق أهاك ـــــحايا لانتــــنهم ضأة عنهم ممن يدعون ــابـــيـــة نـــقدمــــو المأ ،اتـــاعـــمـــالج
كول تقر الدول الأطراف و تو وبموجب هذا البر  ،المنصوص عليها في الاتفاقية من قبل دولة طرف

جراءات والشروط المحددة في لإوالنظر فيها وفقا ل ،باختصاص اللجنة في تلقي هذه البلاغات
  2.حكامهأ

راء ــجوإ  ،اتـر في البلاغــظــالنــباصة ـية الخـرائــات الإجـيــلالآول ـكو ــتو ر ــدد البــحما يـك
ول ـكو ـتو ر ـبالز ــيـولا يج ،ةأوق المر ـقــة لحيـجـهنـو المأ ةمــالات الانتهاكات الجسيـحات في قــيــحقتـال

                                                           

مليكة ساسي، أثر اتفاقية سيداو على مبدأ المساواة بين الجنسين في قانون الاسرة الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماستر،  -1
 . بعدها وما 11، ص 2018/2019المسيلة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، س -جامعة بوضياف

 .15، ص ي، المرجع نفسهمليكة ساس -2
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ا ـــمــيــــوف ،ةـــيـــابـــرقـــه الــاتـــيـللآي ـزامـــلالإابع ـطــلى الــع ادــيــأكـه تــكامــحألى ـات عــــظـفــداء أي تحـبإ
ذا ـــداع هــم إيــتــوي ،هـيـلـــل عـــعديــــراح تــــتـــرف اقــــة طــي دولوز لأــــيج ،هـــكامــحأل ـيدـــتعـق بـــلــعـــتــي

ه والدعوة ــراف بــالأط دولـــلاغ الــــبإولى ــتــذي يــدة الــــحـــتـــم المـــــملأــام لـــعــن الــيــدى الأمـــراح لــتـــالاق
 ذلك،بدى ما لا يقل عن ثلث الدول الأطراف رغبتهم في أذا إلى عقد مؤتمر للنظر للتعديل إ

تة على الجمعية والمصو غلبية الدول الأطراف الحاضرة أويعرض أي تعديل يتم اعتماده من قبل 
قبل ثلثي الدول الأطراف  ن يدخل حيز النفاد بعد قبوله منأ قراره علىلإ ،مم المتحدةلأالعامة ل

  1.وفق الإجراءات الدستورية لكل دولة

شعار خطي إمن خلال  ،ي دولة طرف الانسحاب منه في أي وقتلأكول و تو كما يجيز البر 
شهر من تاريخ أستة  ويصبح هذا الانسحاب نافذا بعد مرور ،مم المتحدةللألى الأمين العام إيوجه 

تحقيق تم الشروع فيه قبل  وأتوكول على أي بلاغ و حكام البر أشعار مع استمرار سريان الإاستلام 
  2 .تاريخ نفاذ الانسحاب

  لاتفاقية سيداو كول الاختياريو تو مضمون البر : الفرع الثاني

و بالمصادقة عليه أليه إو بالانضمام أالبروتوكول الاختياري للدول الراغبة بالتوقيع  يجيز :أولا
  .منه 17وهذا ما أكدته المادة  ،كامهحأبداء أي تحفظ على أي حكم من بإ

لضمان عدم  ،باتخاذ جميع التدابير المناسبة كول الدول الأطرافو تو من البر  11 :تلزم المادة: ثانيا
  .كولو تو ي فرد يخضع لولايتها بسبب الاتصال به من قبل اللجنة بمقتضى البر بأضرار الإ

ة لدو ـال معول ـكو تو بر ـضى الـتـقادرة بمـالص ،اـهتياـوصـوت ائهراآة ـعـتابــية مــحلانة صـنح اللجـمت :اـثـالـث
   .ةـيـنــرف المعـطـلا

نها شأن تصدر توصيات من أ ،جراء الخاص بالتحقيقالإخلال  كول للجنة منو تو يسهل البر  :رابعا
   .المرأةن تساهم في إزالة الأسباب الجوهرية التي تقضي للتمييز ضد أ

                                                           

 .القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة اتفاقيةمن البروتوكول الاختياري الملحق ب 18المادة : انظر -1

 .القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تفاقيةلامن البروتوكول الاختياري  19المادة : انظر -2



الإطار المفاهيمي لاتفاقية سيداو                                                  للفصل الأوا  
 

25 

 لىإ ،ةرأمالد ـز ضـيـيمـتال لىـاء عضـالقبية ـنـعمة النـجلل الـقـتــت ةقـباسـروط الـشر الـوفـتـلم ت إذاو 
 2 .)18(والمادة  ،1)9( )8( )7( )6( :وادمال هاءت بـا جمل ثـة ميـردفـائل السر لص اـفح

                                                           

ما لم تعتبر اللجنة أن ): 1(فاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، من البروتوكول الاختياري لات 06 :المادة -1
التبليغ غير مقبول دون إحالته إلى الدولة الطرف المعنية، وشريطة أن يوافق الفرد أو الأفراد على الكشف عن هويتهم لتلك الدولة 

يتعين على ): 2. (يغ يقدم إليها بموجب هذا البروتوكولالطرف، فإن على اللجنة اطلاع الدولة الطرف بصورة سرية على أي تبل
الدولة الطرف المتلقية أن تقدم إلى اللجنة خلال ستة أشهر شروحا أو إفادات خطية، توضح القضية والمعالجة إذا وجدت، التي 

بموجب هذا البروتوكول في ضوء تنظر اللجنة في التبليغات التي تتلقاها ): 1(، 7: المادة. كان يمكن أن تقدمها تلك الدولة الطرف
جميع المعلومات التي توفر لها من قبل الأفراد أو المجموعات الأفراد أو نيابة عنهم، ومن قبل الدولة الطرف، شريطة نقل هذه 

): 3. (تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند فحص التبليغات المقدمة بموجب هذا البروتوكول): 2. (المعلومات إلى الأطراف المعنية
تدرس الدولة الطرف آراء ): 4. (بعد فحص التبليغ تنقل اللجنة آراءها بشأنه إلى جانب توصياتها إن وجدت إلى الأطراف المعنية

اللجنة بعناية فضلا عن توصياتها إن وجدت، وتقدم إليها خلال ستة أشهر ردا خطيا يتضمن معلومات حول أي إجراء يتخذ في 
يمكن للجنة أن تدعو الدولة الطرف إلى تقديم المزيد من المعلومات حول أي تدابير اتخدتها ): 5( .ضوء آراء اللجنة وتوصياتها

الدولة الطرف استجابة لآرائها أو توصياتها إن وجدت بما في ذلك ما تعتبره اللجنة مناسبا وذلك في التقارير اللاحقة لدولة الطرف 
إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقا بها تشير ): 1: (لبروتوكول السابق نصت علىمن ا 8: المادة. من الاتفاقية 18: بموجب المادة

إلى حدوث انتهاكات خطيرة أو منهجية للحقوق الواردة في الاتفاقية على يدي الدولة الطرف فإن على اللجنة أن تدعو الدولة 
يجوز للجنة ): 2. (لق بالمعلومات ذات الصلةالطرف إلى التعاون معها في فحص المعلومات وأن تقدم لهذه الغاية ملاحظات تتع

بعد ان تأخذ بعين الاعتبار أي ملاحظات يمكن أن تقدمها الدولة الطرف المعنية فضلا عن أي معلومات أخرى موثوق بها تتوفر 
التحقيق القيام لديها ان تعين عضوا واحدا أو اكثر من أعضائها لإجراء التحقيق ورفع تقرير عاجل إلى اللجنة، ويجوز أن يتضمن 

بعد فحص نتائج هذا ): 3. (بالزيارة إلى أراضي الدولة الطرف إذا تم الحصول على إذن بذلك وبعد موافقة الدولة الطرف المعنية
يجب على الدولة الطرف المعنية أن تقدم ): 4. (التحقيق تنقل اللجنة إلى الدولة الطرف المعنية هذه النتائج والتعليقات والتوصيات

يجب إحاطة  - 5ظاتها إلى اللجنة في غضون ستة أشهر من تسلمها النتائج والتعليقات والتوصيات التي نقلتها إليها اللجنة ملاح
من البروتوكول السابق حيث نصت  9: المادة. هذا التحقيق بالسرية وطلب تعاون تلك الدولة الطرف في جميع مراحل الإجراءات

من الاتفاقية تفاصيل  18: لة الطرف المعنية إلى تضمين تقريرها المقدم بموجب المادةيجوز للجنة أن تدعو الدو ): 1: (على
يجوز للجنة إذا اقتضت الضرورة وبعد ): 2. (من هذا البروتوكول 08: التدابير المتخذة استجابة للتحقيق الذي أجري بموجب المادة

أن تدعو الدولة الطرف المعنية إلى اطلاعها على التدابير المتخذة ) 4: (فقرة 08: انتهاء فترة الأشهر الستة المشار إليها في المادة
 .استجابة إلى مثل هذا التحقيق

يجوز لأي دولة طرف أن تقترح إجراء تعديل على هذا البروتوكول وأن تودعه لدى الأمين العام للأمم ): 1. (18: المادة -2
ل الأطراف بأي تعديلات مقترحة، طالبا منها إخطاره بما إذا كانت تحبذ عقد المتحدة ويقوم الأمين العام بناء على ذلك بإبلاغ الدو 

مؤتمر للدول الأطراف بغية دراسة الاقتراح والتصويت عليه، وفي حال اختيار ما لا يقل عن ثلث الدول الأطراف عقد مثل هذا 
ل تعتمده أغلبية الدول الأطراف التي تحضر المؤتمر يدعو الأمين العام إلى عقده تحت رعاية الأمم المتحدة، ويقدم أي تعدي

يسري مفعول التعديلات عندما تقرها الجمعية العامة ): 2. (المؤتمر وتدلي بصوتها فيه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقراره
عندما ): 3. (في كل منهاللأمم المتحدة وتقبل بها الدول الأطراف في هذا البروتوكول بأغلبية الثلثين وفقا للعمليات الدستورية 

يسري مفعول التعديلات تصبح ملزمة للدول الأطراف التي قبلت بها، بينما تظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا 
 .وما بعدها 11مرجع سابق، ص : انظر بلعابد الزهرة .البروتوكول وأي تعديلات سابقة تكون قد قبلت بها
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ة أشكال التمييز ضد المر أكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع و يعد البروت
وقد اعتمدت . حكام الاتفاقيةالمرأة وتفعيل ألى تعزيز حماية حقوق لية الرامية إليات الدو الآحدى إ

كتوبر أ 09 :الصادر بتاريخ، 54/4 :كول بموجب القرارو مم المتحدة هذا البروتللأالجمعية العامة 
ديسمبر  22 :ودخل حيز النفاذ في ،ليهوالانضمام إحيث فتح باب التوقيع والتصديق  ،1999
ن عشرين مادة تتضمن مجموعة من ويتكون البروتوكول م ،منه 16 :حكام المادةلأ، وفقا 2000

من ممارسة  المرأةشكال التمييز ضد الأحكام التي تهدف إلى تمكين لجنة القضاء على جميع أ
  1 .طراف لالتزامها بموجب الاتفاقيةدورها الرقابي في متابعة تنفيذ الدول الأ

البلاغات والشكاوى المقدمة من الأفراد أو ة تلقي ويمنح البروتوكول اللجنة صلاحي
منصوص نهم ضحايا لانتهاك أي من الحقوق الالمقدمة نيابة عنهم ممن يدعون أ المجموعات أو

الدول الأطراف في  لإحدىن يكون هؤلاء خاضعين للولاية القضائية عليها في الاتفاقية شريطة أ
نها تقر باختصاص اللجنة في تلقي هذه وكول فإوبانضمام الدول إلى هذا البروت. البروتوكول

  .البلاغات فيها وفق الإجراءات المقررة

لية تقديم الشكاوى من القواعد الإجرائية التي تنظم آكما تتضمن مواد البروتوكول جملة 
يق في حالات لية التحقإضافة إلى الإجراءات الخاصة بآ. والشروط الواجب توافرها لقبولها

كول و وبذلك يشكل البروت. و المنهجية للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقيةسيمة أالانتهاكات الج
وضمان مساءلة الدول عن  المرأةليات الحماية الدولية لحقوق آالاختياري أداة قانونية مهمة لتعزيز 

  2. التزاماتها في هذا المجال

  ريكول الاختياو تو آليات اللجنة المستحدثة بموجب البر : المطلب الثاني

أبرز التطور الذي عرفه القانون الدولي لحقوق الإنسان الحاجة إلى تعزيز فعاليات آليات 
ومن هذا المنطلق تم اعتماد البروتوكول الاختياري لاتفاقية  . الرقابة المنصوص عليها في الاتفاقية

الحماية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من قبل الأمم المتحدة، بهدف تدعيم نظام 
  .الدولية لحقوق المرأة من خلال استحداث آليات إضافية للمتابعة والمساءلة

                                                           

 .204-203، ص معار الزهرة، المرجع السابق -  1
 .11، ص سابقالمرجع المليكة ساسي،  -  2
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وقد منح هذا البروتوكول للأفراد والجماعات إمكانية تقديم شكاوى بشأن الانتهاكات التي 
تمس الحقوق المكفولة في الاتفاقية، كما أتاح للهيئة المختصة إجراء تحقيقات في حالات 

  1.ردة في الاتفاقية على يدي تلك الدولة الطرفالانتهاكات الوا

وبذلك يشكل البروتوكول الاختياري خطوة مهمة نحو تعزيز حماية حقوق المرأة وضمان تنفيذ 
أحكام الاتفاقية بصورة أكثر فاعلية، وذلك من خلال منح الأفراد إمكانية اللجوء إلى مستوى دولي 

ل الاختياري لا يقتصر على كونه وثيقة قانونية مكملة للمطالبة بحقوقهم، وبالتالي فإن البروتوكو 
للاتفاقية فحسب بل يعد أيضا أداة مهمة لتعزيز الرقابة الدولية لتحقيق حماية أكثر فعالية لحماية 

  ).آلية الشكاوى الفردية وآلية التحقيق(ة، وبذلك سنتطرق إلى هذه الآليات المستحدثة أالمر 

  رديةآلية الشكاوي الف: الفرع الأول

يعد نظام الشكاوى الفردية أحد الآليات الدولية الهامة في مجال حماية حقوق الإنسان، حيث 
من خلال البروتوكول  ،أقر هذا الإجراء بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

ى جميع تفاقية الدولية للقضاء علمن الا 14 :كما نصت عليه كذلك المادة ،الاختياري الملحق به
من  02 :لى المادةإضافة إ. مناهضة التعديب :من اتفاقية 22 :والمادة ،شكال التمييز العنصريأ

ويتيح هذا النظام ، ةعلى جميع أشكال التمييز ضد المرأالبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء 
مكانية تقديم شكاوى ولية إفراد الذين يتعرضون لانتهاكات حقوقهم المقررة في هذه الاتفاقيات الدللأ

ن قبول الشكوى من قبل غير أ .نهاقصد النظر فيها واتخاد مايلزم بشأمام اللجان المختصة فردية أ
. ، حتى يتم النظر فيهااللجان المختصة يقتضي توفر مجموعة من الشروط الشكلية والموضوعية

أشكال على جميع من البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء  04و 03 :وقد نصت المادتان
  2 :ة على جملة من الشروط التي يجب توفرها وهيالتمييز ضد المرأ

يجب أن  كما لا ،ن لا يكون مجهول المصدرأو  ،ن يكون التبليغ مقدما في شكل كتابيأ  - 1
 .يتضمن عبارات مسيئة

                                                           

 .164، ص ، المرجع السابقهالة سعيد التبسي -  1

 .14بلعابد الزهرة، المرجع السابق، ص  -2
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يضا ما لم تكن تلك الدولة طرفا أ ،اللجان أي تبليغ يتعلق بدولة طرف في الاتفاقية لا تتلقىأ  - 2
 . كول الاختياريو في البروت

 .كانت قضائية ولطعن الداخلية سواء كانت إدارية أضرورة استنفاذ جميع طرق ا  - 3

خر من تكون الشكوى قد سبق النظر فيها، أو أنها قيد الدراسة في إطار إجراء دولي آ لاأ  - 4
 .أو التسوية الدوليةإجراءات التحقيق 

 .ام الاتفاقيةحكأن يكون موضوع الشكوى متوافقا مع أ  - 5

 .دعاءات المقدمةدلة كافية تتبث الإأن تكون الشكوى مدعمة بأ  - 6

تقوم اللجنة  ،وبعد دراسة موضوع الشكوى والتأكد من استيفاءها لجميع الشروط المطلوبة
، مرفقة بتوصيات نها للدولة المعنيةأراءها بشت مغلقة لمناقشة القضية، ثم تبلغ آبعقد اجتماعا

 .كما يتم نقل هذه الآراء بصورة سرية ،سة التي قامت بها حول موضوع الشكوىمن الدرا مستوحاة
لى اللجنة في الطرف المعنية بموضوع الشكوى أن تقدم إوعلى ضوء ذلك يتعين على الدولة 

و ها موقفها من القضية والإجراءات أتوضح في ،و إفادات خطيةشروحا أغضون ستة أشهر 
  1.نهابشأ المعالجات التي اتخدتها

 ،قرها البروتوكول الاختيارية الشكاوى الفردية التي ألييتضح لنا من خلال ماسبق ذكره أن آ
على المستوى الدولي، فهي تمنح للأفراد إمكانية اللجوء  ةداة مهمة لتعزيز حماية حقوق المرأتمثل أ

لية في الآكما تساهم هذه ، الانتهاكات التي قد يتعرضون لها لى لجان مختصة دولية للنظر فيإ
ة من جميع أشكال أالرقابة الدولية وتشجيع الدول على احترام التزاماتها المتعلقة بحماية المر  تعزيز

المساواة وعدم  أة وتعزيز مبدغة في النظام الدولي لحماية المرألية أهمية بالوبذلك فلهذه الآ ،التمييز
  .التمييز

  

  

                                                           

 .من البرتكول الاختياري لاتفاقية سيداو 4: والمادة 3: انظر المادة -  1
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  آلية التحقيق: الفرع الثاني

بهدف  ،نسانقرها القانون الدولي لحقوق الإمن بين الآليات الدولية التي أ يعد إجراء التحقيق
جراء لا  أن هذا الإلاإ. حكام هذه الاتفاقيةتعزيز الرقابة على مدى تطبيق الدول الأطراف لأ

تياري لاتفاقية القضاء على جميع يب والبروتوكول الاخذلا على اتفاقية مناهضة التعإ يقتصر
توفر لية اللجان الدولية المختصة من التدخل عندما تهذه الآحيت تمكن . أةالمر  شكال التمييز ضدأ

حكام الاتفاقية من أو ممنهجة لألى احتمال وقوع انتهاكات جسيمة لديها معلومات موثوقة تشير إ
كما تدعو ،جراءات التحقيق ،  كما يمكن للجنة وبمبادرة منها أن تقوم بإطرف الدول الأطراف

تعاون معها من خلال تقديم ما لديها من معلومات تتعلق بهذه لاف المعنية لالدول الأطر 
ح موقفها حول الادعاءات الموجهة وذلك لإتاحة الفرصة للدول المعنية لتوضي ،الانتهاكات

التعاون بين اللجنة  مبدأاكات حيث يبرز في هذه الحالة والرد على الادعاءات المتعلقة بالانته ليهاإ
  1 .والدول

قضاء على جميع أشكال التمييز ضد جراء التحقيق بناء على اتفاقية الإا قد  يقتضي كم
ها، حيث لزيارة مناطق المعنية جراء يتطلب موافقة الدولولكن هذا الإ ،القيام بزيارة ميدانية المرأة

منظمات المجتمع عضاء اللجنة خلال هذه الزيارة عقد لقاءات مع المسؤولين الحكوميين و يمكن لأ
 ،للوقائع اعداد تقرير مفصل  يتضمن عرضبإلتقوم اللجنة بعد ذلك  ـاياالمدني وكذلك الضح

كما يتضمن تقييم مدى التزام الدولة المعنية بالاتفاقية، ليها و إلانتهاكات التي تم التوصل لوتحليلا 
ه بهدف معالجة هذ ،ية ملاحظات مناسبةإلى الدولة الطرف مرفقة بأالتقرير توصيات موجهة 

يكون لديها عادة مهلة ستة ( على ملاحظات اللجنة يأتي دور الدولة في الرد وعندئذ ،الانتهاكات
لى الجمعية السنوي المقدم إ جراء قد يدرج بيان التحقيق في التقريروعند نهاية الإ ،)للرد شهرأ

  2.العمومية

                                                           

ز ضد المرأة لحماية حقوق المرأة، مجلة المنار والبحوث والدراسات عزيزة جميل، آليات لجنة القضاء على جميع أشكال التميي -  1
 .125-119، جامعة يحيى فارس، المدية ص 220، س 1القانونية والسياسية، ع 

 .14، ص سابقالمرجع المليكة ساسي،  -2
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مران ضروريان من بالرغم أن هذا الإجراء يحمي سيادة الدولة لأن السرية وموافقة الدول أ
ية ن الزيارات والتحقيقات تعتبر وسيلة ردع لأ، فقد أثبت فعاليته لأجل المضي في التحقيقأ

  1.انتهاكات في حقوق المواطنين

دثها البروتوكول الاختياري تمثل إحدى لية التحقيق التي استحأن آسبق يتضح  من خلال ما
حكام اتفاقية مراقبة مدى التزام الدول بتطبيق أو  ،ةأهم الوسائل الدولية لتعزيز حماية حقوق المر أ

ة أفهي تتيح للجنة القضاء على التمييز ضد المر  ،ةأشكال التمييز ضد المر أالقضاء على جميع 
ية مر الذي يسهم في تعزيز فعال، الأإمكانية التدخل في حالات الانتهاكات الجسيمة والممنهجة

  .نسانالنظام الدولي لحماية حقوق الإ

  

  

  

 

                                                           

جلة المنار للبحوث عزيزة بن جميل، آليات لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لحماية حقوق المرأة، م -1
 .125- 119 المدية، ص- ، جامعة يحى فارس2020والدراسات القانونية والسياسية، العدد الأول، 
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سوم القاضي برفع منذ صدور المر  ،يشهد الشارع الجزائري والمشهد الحزبي حالة من الجدال

وقد  .ةشكال التمييز ضد المرأأمن اتفاقية القضاء على جميع  4 :الفقرة 15  :ةالتحفظ عن الماد

ة على التيار الإسلامي والمحافظ أن هذه الخطوة اعتبرت فئة من الأحزاب خصوصا تلك المحسوب

مرجعية واحدة ذات  لىسرة وإقامة مجتمعات تستند إر الإجراءات التي تستهدف تفكيك الأخطأ

ن هذه المخاوف مبالغ أ آخرفي المقابل يرى تيار  .سمالي ذي امتدادات استعماريةطابع علماني رأ

التي  ،ةالعادات والتقاليد الراسخسرة الجزائري و سرة الجزائرية ترتكز على قانون الأأن الأمؤكدا  ،فيها

ن القرار تحكمه بينما تبنى فريق آخر موقفا وسطا مشيرا إلى أ. صنها من مثل هذه التأثيراتتح

مع المعايير الدولية لحقوق  لى مواءمة منظومتها القانونيةية أساسية تتمثل في سعي الجزائر إخلف

أغسطس  4 :تاريختم نشره في الجريدة الرسمية ب ،وجاء رفع التحفظ في شكل مرسوم رئاسي .ةالمرأ

2025.1  

ا ــددة ومـــماعية متعــياسية واجتـــونية وســكالات قانـــن إشـظات مـفــثاره رفع التحا أــونظرا لم

لى إالجة هذا الموضوع من خلال تقسيمه ـعـــينا مأـ، ارتراءف والآـواقـــباين في المــــها من تـــتب عنتر 

ع ـاتها مــاسـكــفظات وانعــحــالتة هذه ــدراســول لحيث سنخصص المبحث الأ ،مبحثين رئيسيين

ن ــلة مــرض جمـعـيعنى بــما بالنسبة للمبحث الثاني فسأ. تيرهاــكالات التي تــلى الإشطرق إـالت

فاقية ــيات الاتــضـتـقـين مـبام ـجــوفيق والانســن التـقيق نوع مـــنها تحأـــن شـترحة التي مــالحلول المق

ه ـــت ذاتـــوقـظ في الــافــع ويحـمـتـــات المجـيــوصـصــي خــراعــا يــي بمــــلــون الداخــانــقــام الـكــحة وأـيــولدـال

  .ةــيـات الدولـلى الالتزامــع

 

 

                                                           

، majalla.com/mode/3273 :هكذا فجرت الجزائر اتفاقية سيداو صراعا أيديولوجيا في الجزائر، المجلة ربيعة عبد السلام، -1
   .دقائق 4و 17: الساعة
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 التحفظات وما تطرحه من إشكاليات: المبحث الأول

مة وإيجاد الحلول الملائ طراف المجتمع الدوليلتحفظ وسيلة لتجاوز التعارض بين أيعتبر ا
ن يكون هناك مساس بالشكل الجوهري مع الموضوع الأساسي لوجهات النظر المختلفة، دونما أ

  1 .للمعاهدة

ول إمكانية تقييد التزامها لية قانونية تتيح للدآويعد نظام التحفظات في المعاهدات الدولية 
يينا لقانون لمنصوص عليها في اتفاقية فقواعد احكام المعاهدة عند التصديق عليها وفقا للببعض أ

و أعلان من جانب واحد أيا كانت صيغته إ: (ه، والتي عرفت التحفظ بأن1969 :المعاهدات سنة
لى أو انضمامها إو موافقتها يقها أو قبولها أو تصدأيصدر عن الدولة عند توقيعها  ،تسميته

حكام معينة في المعاهدات من حيث ديله لأإلى استبعاد الأثر القانوني أو تعوتهدف به  ،معاهدة ما
لوقوع في تنازع جراء حتى تتفادى اولقد اعتمدت الدول هذا النوع من الإ .2)سيرانها على هذه الدولة

هم ، ويعتبر التحفظ أحد أوهو نفس الحال في اتفاقية سيداو ،قوانينها الداخليةبين التزاماتها و 
خد مآما قد يوجه إليها من  فرغم كل ،لاتفاقيةا ىبالانضمام إل الضمانات التي تسمح للدول

ليها وهذا في حد ذاته يعزز ويقوي التعاون الدولي الدول انضمت إالعديد من أن لا إ ،وانتقادات
   3.ويضفي صفة العالمية على الاتفاقيات الدولية

ال شكالقضاء على جميع أ لى اتفاقيةأو انضمت إن العديد من الدول العربية صادقت كما أ
ولقد  ،يرانمية باستثناء السودان والصومال وإ وكذلك جميع الدول الإسلا المرأة، التمييز ضد 

ض مواد دائها لبعض التحفظات على بع،  مع إب1996 :لى هذه الاتفاقية سنةإانضمت الجزائر 
حكام القانون ، خاصة التي تتعارض مع أةأشكال التمييز ضد المر اتفاقية القضاء على جميع أ

بدتها الجزائر على هذه المواد من أثارت هذه التحفظات التي أولقد  .داخلي والشريعة الإسلاميةال

                                                           

جر المدخل والمعاهدات الدولية، القاهرة، دار الف-محمد ناصر، محاضرات في القانون الدولي العام -إسكندر أحمد بوغزالة -1
 .131-130 ، ص1998، 1للنشر والتوزيع، ط

 . م، قانون المعاهدات1969م من اتفاقية فيينا ) د/1/2(المادة  -2

 .86، ص 1، ج 2009مانع عبد الناصر، القانون الدولي العام، المدخل والمصادر، عنابة، دار العلوم،   -3
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تفاقية حكام الاأ علق الأمر بمدى ثأثيرها على تنفيذمن الإشكالات خاصة فيما يتالاتفاقية العديد 
   1.ةمجال حماية حقوق المرأ ليها فيوتحقيق الأهداف الرامية إ

  د المتحفظ عليهاالموا: المطلب الأول

، برام المعاهدات الدولية وفقا للحرية التعاقديةفظ من المظاهر القانونية في مجال إيعتبر التح
لا بشرط أ، ثناء التزامها النهائي بالمعاهدةالتي تقضي بحق الدول أن تبدي ما تشاء من تحفظات أ

 : نا لقانون المعاهدات لسنةياتفاقية في 2وطبقا لما حددته ،يتعارض ذلك مع موضوع وهدف المعاهدة
لى بداء التحفظات عأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تجيز إكما  . 1969

ويكون ذلك  ،و الانضمامبنودها من طرف الدول المنضمة إليها في مرحلة التصديق أو التوقيع أ
و أالدول المنضمة الوطنية حكام الاتفاقية مع قوانين عارض بعض المواد أو أغالبا بسبب ت

ن التحفظ يعتبر تعبيرا عن سيادة الدولة فيما تبرمه من بالتالي فإمرجعيتها الدينية والثقافية و 
   3.التزامات

من  28 :خاصة ما نصت عليه المادة ،لى قواعد القانون الدوليويستند هذا الإجراء إ
ن منافيا لموضوع هذه الاتفاقية بداء أي تحفظ يكو إلا يجوز ( :نه، والتي  تنص أالاتفاقية
قية المتمثل لا تتعارض مع هدف الاتفا، بمعنى آخر أنها تجيز إبداء التحفظات بشرط أ)وغرضها

وتبقى  ،ف،  وإلا يعتبر هذا التحفظ باطلا ويحذةرأشكال التمييز ضد المفي القضاء على جميع أ
   .الاتفاقية سارية في مواجهة الدولة الموقعة عليها

                                                           

الجزائر، -لى بعض أحكامها، المركز الجامعي نور البشير، البيضمباركي إبراهيم، مدى التزام اتفاقية سيداو في ظل التحفظ ع -1
 .984  ، ص)2020(، 03: ، العدد15: ، مجلة الحقوق العلوم السياسية، المجلد18/09/2020: تاريخ

وجب من قبل مؤثمر الأمم المتحدة بشأن قانون المعاهدات الذي عقد بم 1969: اعتمدت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة -2
ديسمبر  06، المؤرخ في 2287: ، والقرار رقم1966ديسمبر  05، المؤرخ في 2166: قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم

ابريل الى  09، وخلال الفترة من 1968مايو  24مارس الى  26، حيث عقد المؤثمر في دورتين في فينا خلال الفترة من 1967
ودخلت 1969مايو  23، عرضت للتوقيع في 1969مايو 22في ختام أعمال المؤثمر في ، اعتمدت الاتفاقية 1969مايو  22

، الجريدة 1987أكتوبر  13بتاريخ  222- 87: انضمت إليها الجزائر بتحفظ بموجب مرسوم رقم. 1980يناير  27حيز النفاذ في 
  .983ق، ص مرجع ساب ،إبراهيممباركي انظر  .وما بعدها1571، ص 1987اكتوبر 14، الصادر في 42: الرسميةــ، عدد

، ص 1995علي ابراهيم الوسيط في المعاهدات الدولية لإبرام الشروط الشكلية والموضوعية، دار النهضة العربية، مصر، س  -3
231.  
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ها الداخلية لى الاتفاقية مع مراعاة قوانينيعد وسيلة تسمح للدول بالانضمام إن التحفظ أورغم 
حيث ترى بعض الجهات خصوصا داخل  ،نه يثير جدلا واسعاألا ومرجعيتها الدينية والثقافية، إ

ى بينما تعتبره دول أخرى ضروريا للحفاظ عل ،ن التحفظ قد يحد من فعالية الاتفاقيةأالأمم المتحدة 
  1 .دتها واحترام لتشريعاتها الوطنيةسيا

تفاقية بية بالتحفظ على العديد من مواد اولقد قامت الجزائر شأنها شأن باقي الدول العر 
لعدم إمكانية تضمين تشريعها الوطني بمبادئ  ،القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

من  02 :وهذا ما نصت عليه المادة .ةلتعارضها مع مبادئ الشريعة الإسلامي ،تفاقيةوأحكام الا
من  222 :لى المادةضافة إإ 3،والمادة الأولى من القانون المدني الجزائري 2،الدستور الجزائري

 09 :والمادة 02 :لى إبداء الجزائر إلى التحفظ على المادةوهذا ما أدى إ  4.سرة الجزائريقانون الأ
  . من الاتفاقية 29 :والمادة 16 :المادة ،04فقرة  15 :المادة ،02 :فقرة

  4فقرة  15والمادة  2فقرة  9والمادة  2التحفظات على المادة : الفرع الأول

  ة من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأ 2ة الماد: أولا

شكال في الاتفاقية بالقضاء على جميع أ طرافي الاتفاقية في هذه المادة بإلزام الدول الأتقض
المساواة بين الجنسين في القوانين الوطنية والعمل  أدراج مبد، من خلال إةأز ضد المر التميي

كما ألزمت الدول الأطراف في الاتفاقية بالقضاء على جميع  ،والسعي على تجسيد هذا الهدف

                                                           

 .984  صسابق، المرجع المباركي إبراهيم،  -1

 ،438- 96 :صادر بموجب المرسوم الرئاسي رقمال ،1996دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  :انظر -2
جمادى الأول عام  15 :المؤرخ في ،442-20 :المعدل والمتمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم ،1996ديسمبر  07 :المؤرخ في

، الصادر 82المتضمن التعديل الدستوري للجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ع  ،2020 ديسمبر س 30، الموافق ل 1442
  .ديسمبر 30 :في

المتضمن القانون المدني  ،1975سبتمبر س  26الموافق ل  1395رمضان عام  20 :مؤرخ في ،58-75 :الأمر رقم :انظر -3
 .، المادة الأولى1975سبتمبر  30 :، الصادرة في78المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية، ع 

الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،  ،المتضمن قانون الأسرة ،1984يونيو س  09، مؤرخ في 11-84 :القانون رقم :انظر -4
، الجريدة الرسمية 2005فبراير  27 :المؤرخ في ،02- 05 :، المعدل والمتمم بالأمر رقم1984يونيو  12 :، الصادرة بتاريخ24ع 
 .222المادة  ،2005فبراير  27 :الصادرة بتاريخ ،15ع 
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أشكال التمييز ضد المرأة من خلال إدراج مبدأ المساواة بين الجنسين في القوانين الوطنية والعمل 
قد توحي   سعي على تجسيد هذا الهدف كما ألزمت الدول الأطراف بإلغاء أي نصوص قانونيةوال

إلا أن الجزائر ، ضمان حماية قانونية فعالة للمرأةشكال التمييز بين الجنسين و شكل من أ إلى أي
ها استعدادأبدت تحفظا على هذه المادة بصيغة تعلن فيها الحكومة الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

ويعكس هذا التحفظ  ،شريطة عدم تعارضها مع أحكام قانون الأسرة الجزائري ،حكامهالتطبيق أ
لتزامات الدولية للجزائر ومعايير التشريع الداخلي حساسية المشرع الوطني في المواءمة بين الا

  . 1المتعلقة بالأحوال الشخصية

خلاله للمحافظة على يظهر أن هذا التحفظ من قبل الدولة الجزائرية قد سعت من 
عة الإسلامية خصوصيات المجتمع الجزائري في جميع مسائل الأسرة المستمدة من أحكام الشري

  2.عمالاس إلا بناء على التقوى وصالح الأستنادا إلى أن الإسلام لا يفرق بين النا

أحكام قانون جاء بسبب تعارضها مع بعض  2 :ومن الواضح أن تحفظ الجزائر على المادة
ي مرجعيتها الشريعة الإسلامية خاصة فيما يتعلق بقضايا الزواج والطلاق لأسرة الجزائري والذا

لكنها بإبداءها لبعض  ،تفاقية وقبلت مبادئها بشكل عاممت إلى الاض، لذلك فإن الجزائر انوالإرث
  . مرجعيتها الدينيةما يتعارض مع قوانينها الوطنية و التحفظات فهي غير ملزمة بتطبيق 

  من الاتفاقية  2فقرة  9المادة : انيا ث

من اتفاقية سيداو والتي تنص على أن الدول الأطراف  2 :فقرة 9 :ويتعلق التحفظ بالمادة
 3.تمنح المرأة الحق المتساوي مع الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها

غير أن  ،للى أبنائها دون تمييز بينها وبين الرجإة الحق في نقل جنسيتها أي أن يكون للمرأ
تفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ا ىلإمامها ضنأبدت تحفظا على هذه الفقرة عند ا الجزائر

                                                           

على اتفاقية سيداو ورفعها وأثر ذلك على القانون الجزائري، مخبر الحركة الوطنية الجزائرية بن نجاعي نوال ريمة، التحفظات  -1
 .1032ص ، 23/11/2025: تاريخ، 1، ع 11، م lmna، 1962- 1830والثورة والتحرير، 

 .18، ص المرجع السابقعبد الحاليم غزالي ونسيمة زغينة،  -2

رسالة (ال التمييز ضد المرأة وانعكاساتها على القانون الداخلي، الجزائر، هند مطاري، اتفاقية القضاء على جميع أشك -3
 .87، ص )2011( الجزائر،  -، المركز الجامعي بالبويرة)ماجستير
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تفادي حصول خلط في الأنساب وفقا لما إلى يهدف المشرع من وراء هذا التحفظ ، و ضد المرأة
بحكم الزواج بن ينسب لأبيه ، التي تقر أن الامن قانون الأسرة الجزائري 41 :نصت عليه المادة

ومقتضيات التشريع الوطني  لتزامات الدولية للجزائرمما يعكس محاولة الموازنة بين الا ،الشرعي
   1.في مجال الأحوال الشخصية

 الذيوبذلك فالتحفظ   الاتفاقيةوهو ما قد يتعارض مع مبدأ المساواة التامة الذي تنص عليه 
امت الجزائر لم تكن ملزمة بتطبيقه إلى أن ق اقيةالاتفمن  2 :فقرة 9 :أبدته الجزائر على المادة

الإصلاحات التشريعية  وذلك في سياق ،08/426موجب المرسوم الرئاسي بإلغاء هذا التحفظ ب
 ،2005 :النظام القانوني الوطني لاسيما بعد تعديل قانون الجنسية الجزائرية سنة التي شهدها

  2.لود من أب جزائري وأم جزائريةحيث نص التعديل أنه يعتبر جزائريا الولد المو 

حيث نص صراحة على منح  ،وقد جاء هذا التعديل ليكرس مبدأ المساواة بين الجنسين
  ،الجنسية الجزائرية الأصلية تلقائيا لكل مولود لأب جزائري ولأم جزائرية دون تمييز في الجنس

  .ضد المرأة  القضاء على جميع أشكال التمييز اتفاقيةوهذا ما يتوافق مع أحكام 

  من الاتفاقية  4فقرة  15المادة : ثالثا

 ،على تمتع المرأة بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجلسيداو  اتفاقيةتنص هذه المادة من 
ختيار محل السكن والإقامة دون أي تمييز في اوالحرية في  ،فيما يخص الحق في حرية التنقل

أحكام قانون الأسرة  النص نظرا لتعارضه معولقد أبدت الجزائر تحفظها على هذا . الجنس
حقها في السفر أو التنقل إلا  ي يلزم المرأة المتزوجة بالإقامة في مسكن الزوجية ويقيدالجزائري الذ

  3.ن زوجهابإذ

ها القانوني المستمد من ــامــارضها مع نظــعــادة لتــلى هذه المــزائر عــت الجــظــولقد تحف
كما أن تعاليم . وكذا خصوصية المجتمع الجزائري المتمسك بعاداته وأعرافه ،الشريعة الإسلامية

                                                           

 .88، ص السابقهند مطاري، المرجع  -1

متمم، الجريدة الرسمية المتضمن قانون الجنسية الجزائري المعدل وال 1970ديسمبر  15، المؤرخ في 86-70: الأمر رقم ظران -2
 .06: المادة، 1970ديسمبر  18يخ ، الصادرة بتار 105رقم 

 .89سابق، ص المرجع الهند مطاري،  -3
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ال صدور ــوفي ح ،تهاــائلـزوجة مع عـكن المرأة غير المتــالدين الإسلامي والأعراف تقضي بأن تس
وجاء هذا التحفظ من  ،لم تلتزم بذلك دون مبرر مقبول يسقط حقها في النفقة حكم قضائي بأنها

   1.الأعراف الجزائرية المترتبة على عقد الزواجو  ظة على العاداتأجل المحاف

حيث تم  218،/25 :غير أن الجزائر تراجعت عن هذا التحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم
ختيار محل إقامتها وسكنها فضلا عن ضمان حقها في يس حرية المرأة من خلال حقها في اتكر 

حولا في توجه المشرع الجزائري نحو تعزيز مبدأ المساواة التنقل دون أي قيد ويعكس هذا التطور ت
عات الوطنية ستعداد المشرع لمواءمة التشرياكما يلاحظ أن رفع التحفظ يرتبط بمدى . بين الجنسين

وكذا بمدى قدرة السلطة القضائية على التكييف مع هذه المعايير الجديدة  ،لتزامات الدوليةمع الا
تفاقية القضاء ابما يضمن حماية فعالة للمرأة وفقا لما تقره أحكام  ،ليوتفعيلها في التطبيق العم

 2.على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

  من الاتفاقية 29والمادة  16التحفظات على المادة : الفرع الثاني

 من الاتفاقية  16المادة : أولا 

رأة على التزام ضد الم شكال التمييزاتفاقية القضاء على جميع أ تنص هذه المادة من
جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة المسائل المتعلقة  الأطراف باتخاذ

لمرأة في إبرام عقد الزواج لك ضمان المساواة بين الرجل وا، ويشمل ذبالزواج والعلاقات الأسرية
ات أثناء الزواج وعند فسخه ؤوليوالحقوق والمس ،والتامنعقاد الزواج إلا برضاها الحر وعدم ا

فضلا عن الحقوق المرتبطة بالملكية وحيازة الممتلكات  3،ختيار إسم الأسرة والمهنة ونوع العملوا
كما تشمل أحكام هذه المادة أيضا المساواة بين الوالدين في جميع المسائل . وإدارتها والتصرف فيها

مع التأكيد على  ،ا في ذلك الولاية والوصايةالمتعلقة بالأبناء بغض النظر عن الحالة الزوجية بم

                                                           

 .، مجلة السياسة العالمية7، م 2023سهيلة عاشور، تحفظات المشرع الجزائري على اتفاقية سيداو س  -1

 . 1039السابق، ص بن نجاعي نوال ريمة، المرجع  -2

دراسات حول الوثائق العالمية والإقليمية، الطبعة الأولى، دار العلم للملايين، - الشريف بسيوني وآخرون، حقوق الإنسان محمد -3
 .324،  ص 1989: لبنان، سنة -بيروت



  الإشكالات القانونية والحلول المقترحة                                           الثانيالفصل 

 

40 

تفاقية مبدأ كما تكرس الا  .ضرورة منح الأولوية للمصلحة الفضلى للطفل في جميع الحالات
لى إ و  ،المساواة في مسائل التبني وما يماثله من أنظمة في حدود ما تسمح به التشريعات الوطنية

القرار بخصوص مسألة الإنجاب بكل حرية  اذالاتفاقية على حق المرأة في اتخجانب ذلك تؤكد 
ووعي كامل بما يشمل تحديد عدد الأطفال والفاصل الزمني بين الولادات مع ضمان حصولها 

تفاقية على ضرورة حظر كما شددت الا. على المعلومات والوسائل اللازمة لممارسة هذا الحق
يعية اللازمة لتحديد سن أدنى التدابير التشر  ذتخاإلى اودعت الدول الأطراف  ،زواج القصر

وكذا إلزامية تسجيل عقد الزواج في سجل رسمي بما يضمن حماية لحقوق المرأة وأثار  ،للزواج
  1.الزواج

تعلن الجمهورية ( :غير أن الجزائر أبدت تحفظا على هذه المادة وجاء التحفظ كما يلي
قوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية المتعلقة بتساوي الح 16 :الجزائرية الشعبية أن أحكام المادة

  2.)ذلك من أنظمة المؤسسة الجتماعيةوالوصاية على الأطفال وتبنيهم وما شابه 

ويلاحظ أن هذه المادة متعلقة بمسائل الزواج والأسرة وما يترتب عنها من مسؤوليات سواء 
ي التشريع هذه المسائل فتخضع  ، بما في ذلك الولاية والوصاية إذتجاه الأطفالابين الزوجين أو 

ترى الجزائر أن  ذإ تمد مبادئه من الشريعة الإسلامية،سرة الذي يسالجزائري لأحكام قانون الأ
رض مع أحكام تفاقية  قد يتعالمسائل بشكل مطلق وكما ورد في الاتطبيق مبدأ المساواة في هذه ا

مع أحكام الشريعة الإسلامية  ويظهر وجه تعارض هذه المادة .سرةقانون الأالشريعة الإسلامية و 
وأيضا مخالفتها لأحكام قانون الأسرة في إلغاء الولي من أركان عقد الزواج وجعله مجرد شرط من 

  3.شروط صحة عقد الزواج

لتزامات ن سعي المشرع إلى التوفيق بين الاولقد جاء تحفظ الجزائر عن هذه المادة تعبيرا ع 
   .لوطنية ومرجعيتها الدينية خاصة فيما يتعلق بقانون الأسرةالدولية والمحافظة على التشريعات ا

  من الاتفاقية  29المادة : ثانيا 

                                                           

 . 986سابق، ص المرجع المباركي إبراهيم،  -1

 .90سابق، ص المرجع الهند مطاري،  -2

 .  1040ق، ص سابالمرجع البن نجاعي نوال ريمة،  -3
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تفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بالتحكيم بين من ا 29تتعلق المادة 
تطبيقها، والتحفظات على مواد أي تفاقية و الدول الأطراف في حالة نشوب خلاف حول تفسير الا

تفاقيات هي من حق أي دولة في العالم ولكن بشروط فسرها إعلان فينا لقانون اقية من الااتف
   1.المعاهدات

ابقة الذكر قد أعلنت صراحة عدم ستنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السيلاحظ أن الجزائر وا
من نطاق تطبيق تلك وهو ما يعد تحفظا قانونيا يحد  ،تزامها بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادةال

اذ تأكد الجزائر أنه لا يجوز عرض أي نزاع من هذا القبيل على التحكيم أو إحالته . الأحكام عليها
وفي السياق ذاته  .إلى محكمة العدل الدولية إلا بموافقة صريحة ومسبقة من جميع أطراف النزاع

عتبرته احفظ بشكل صريح و تفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة هذا التاأقرت 
الأمر الذي يعكس قبوله ضمن الإطار  ،أهدافها الأساسية تفاقية أوتحفظ لا يمس بموضوع الا

يتعلق بتفسير  لتزامها بإحالة أي نزاعلتحفظ أعلنت الجزائر عدم اوبموجب هذا ا .تفاقيةالقانوني للا
الات التي لا يتم فيها ــما في الحــلاسي ،يةــولدل الدــكمة العــية إلى محــاقــتفكام الاـــبيق أحــأو تط
أن ــعنية بشـراف المــين الأطـفاق بـتكيم إلى اـحــب التـلـهر من تاريخ طــأش تةـدة ســلال مــل خــالتوص

راءات التحكيم باعتباره وسيلة بداية لتسوية النزاع ويجسدها هذا التوجه حرص الجزائر ـــيم إجــتنظ
لتزام الدولي من جهة والحفاظ على مرجعيتها من التوازن بين مقتضيات الاعلى تحقيق نوع 

عات المتعلقة بتفسير أو مع ضمان مرونة التعامل مع النزا ،التشريعية الوطنية من جهة أخرى
  2.تفاقية ضمن إطار تفاوضي قبل اللجوء إلى الآليات القضائيةتطبيق الا

 

  

  

  

                                                           

 .324سابق، ص المرجع المحمد الشريف وآخرون،  -1

 .92سابق، ص المرجع الهند مطاري،  -2
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  ا على قانون الأسرة الجزائريرفعهالانعكاسات وأثر : المطلب الثاني

ال التمييز ضد المرأة المعروفة ضاء على جميع أشكـية القـتفاقفة الإلزامية لاـتقتضي الص
تفاقية سيداو أن تعمل الدول المصادق عليها على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع المبادئ با

لقضاء على مختلف أشكال تفاقية بما يضمن تعزيز حقوق المرأة واوالأهداف التي جاءت بها الا
وفي هذا السياق قامت العديد من الدول العربية بإدخال تعديلات على منظوماتها . التمييز ضدها

  1.التشريعية وإدراج أحكام قانونية تتماشى مع أهداف الإتفاقية

رز داخل المجتمعات العربية حيث بفاقية أثار جدالا واسعا ــتذه الاــكام هــبيق أحــطـير أن تـغ
ين ـوانــق قـــرورة توافــؤكد ضـظ الذي يـافــيار المحــاه الأول في التــتجثل الاــمــيت ،تجاهان متباينانا

ار المرجعي لتنظيم ــا الإطــبارهـتــعية باــلامـريعة الإســـية مع أحكام الشوال الشخصــرة أو الأحــالأس
سك ــمـتـرر أن الــحــيار المتــتـي الذي يوصف بالتجاه الثانفي المقابل يرى الا ،العلاقات الأسرية

ق ـيــقــام تطور المجتمع وتحـا أمـائقـل عـكـشـد يـظ قــافــار المحـيــا التــهـنـع عــدافــت التي يــوابــض الثـعـبب
ادئ ـبــاشية مع مــمـتـالمة ـيـونـانـــالقات ــلاحـــما أن تبني الإصــك .رأةــساواة للمـــرر والمــحــن التـد مـزيــم

راد في ـــات الأفــعـــــلـطــق تـــيـــقــان وتحــــسـوق الإنـقــز حـزيــعــم في تـهـــسـأنه أن يـــة من شــياقـفتالا
 ديلات علىــعـــن التـــال جملة مـــــرع الجزائري بإدخــشــام المـــار قــذا الإطـــــــريم وفي هــكـش الـيــعـال
انون الأسرة الجزائري بهدف مواءمة التشريع الوطني مع هذه المبادئ وتعزيز مكانة المرأة داخل ـــق

  2.جتماعيةالأسرة والمجتمع بما يحقق المساواة بين الرجل والمرأة ويضمن حقوق المرأة القانونية والا

بموجب المرسوم في هذا الإطار قام المشرع الجزائري بتعديلات على قانون الأسرة الجزائري 
وقانون الجنسية بموجب المرسوم الرئاسي  ،2005فيفري  27 :المؤرخ في 05/02الرئاسي 

ستجابة لتوصيات لات في إطار الاوتندرج هذه التعدي ،2005فيفري  27 ،المؤرخ في 05/01

                                                           

 . 1040سابق، ص المرجع البن نجاعي نوال،  -1

بين الممكن  16: فاضل شقور، مطالب لجنة القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة للجزائر برفع التحفظ على المادة -2
 .388 ، ص، السابع2018القانون والعلوم السياسية،  والمأمول، مجلة 
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ا الجزائر على التعجيل بمراجعة تشريعاته تثالتمييز ضد المرأة التي سبق أن حلجنة القضاء على 
   1.تفاقية سيداوا من 16و  2 :بما يضمن توافقها مع أحكام المادتين

كما يلاحظ من خلال تتبع تطور قانون الأسرة الجزائري أنه قد عرف جملة من التعديلات 
التي مست مختلف نصوصه غير أنه لا يمكن الجزم بمدى توافق هذه التعديلات في مجملها مع 

تفاقية سيداو يمكن بعض الجوانب الإيجابية في النظر إلى أن أحكام الشريعة الإسلامية وذلك با
وصيات المجتمعات صتقييمها من منظور قانوني بما ينسجم مع الأنظمة الداخلية القائمة على خ

  2.والدول

تفاقية سيداو تشكل مساسا غير أنه يلاحظ أن بعض الأحكام التفصيلية الواردة في ا
تفاقية على قانون وقد انعكس مضمون الا .تمعات الإسلاميةنونية للمجبخصوصيات المنظومة القا

الأسرة الجزائري حيث سعى المشرع الجزائري إلى التماشي مع أحكامها من خلال إدخال عدة 
 .نحلال الرابطة الزوجيةوأثاره وكذا الأحكام المتعلقة با شملت مرحلة إبرام عقد الزواج ،تعديلات

 ام عقد الزواج وأثارهالتعديلات الواردة على إبر : ولاأ

سعى المشرع الجزائري إلى إدخال إصلاحات على قانون الأسرة لتحقيق توازن بين المرجعية 
ولقد مست هذه التعديلات إبرام  ،تفاقية سيداواالدينية والثقافية للمجتمع الجزائري وبين متطلبات 

  .عقد الزواج وأثاره

    :التعديلات الواردة على إبرام عقد الزواج .1

اعتبره و  ،رس المشرع الجزائري مبدأ الرضا الشخصي للزوجين أثناء إبرام عقد الزواجك
 حكام، ووفقا لأمرأةواحيث أكد أن هذا العقد لا ينعقد إلا بين رجل ، نعقادهركنا جوهريا لا

، وذلك ستبعاد أي صور أخرى للزواج خارج هذا الإطارالشريعة الإسلامية وهو ما يفيد ا
   3.سرةمن قانون الأ 04: في نص المادة ستنادا لما جاءا

                                                           

، 2014الجزائر،  -بوكايس سمية، المساواة بين الجنسين في قانون الأسرة، رسالة ماجيستر، تلمسان، جامعة أبي بكر بلقايد -1
 . 13ص 

 .88ص  ،8: ، العدد2017نور الدين يوسفي ومحمد دمانة، معالم اتفاقية سيداو في قانون الأسرة الجزائري، جانفي  -2

 .من قانون الأسرة الجزائري 04: انظر المادة -3
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: لغاءه للمادةأ الوكالة في إبرام عقد الزواج من خلال إلغاء مبدكما عمد المشرع إلى إ
. برام العقد بواسطة وكيل بموجب وكالة خاصةنت تجيز للزوج إسرة التي كامن قانون الأ 20

برام عقد إثناء أوجين الحضور الشخصي للز  أويعكس هذا التعديل توجها نحو تعزيز مبد
  1.الزواج تكريسا لحرية الإرادة وضمان لحرية الاختيار في الزواج

 ألى تكييف نظام الولاية في الزواج بما ينسجم مع مبدإوسعى كذلك المشرع الجزائري 
بنفسها في حضور وليها سواء كان رام عقد الزواج ، حيث منح للمرأة الراشدة حق إبالرضا

و أي شخص تختاره وذلك وفقا لما نصت عليه الفقرة الأولى من رب أأو أحد الأقاب لأا
ة الراشدة أقر للمرأن المشرع الجزائري من قانون الأسرة، ويستفاد من هذا التعديل أ 11:المادة

، في حين اقتصر دور جراء شكليواج مع الإبقاء على حضور الولي كإبرام عقد الز أهلية إب
  . 2صر برام عقد زواج القاالولي في إ

مع منحه  ،سنة 19: ة والرجل بالسن الأدنى للزواج لكل من المرأ كما حدد المشرع
 ،القاضي سلطة الترخيص بالزواج لمن لم يبلغ السن القانوني للزواج متى توافرت المصحة

ة على تحمل التزامات الحياة الزوجية وهذا ما ة وتبينت قدرة كل من الرجل والمرأالضرور 
  .3سرة الجزائريمن قانون الأ 07: ةنصت عليه الماد

لى فرض قيود صارمة تنظم إلة تعدد الزوجات عمد المشرع الجزائري سأفيما يتعلق بمو 
ألزم كما عي يبين أسباب اللجوء الى التعدد، حيث اشترط توافر مبرر شر  ،هذه الممارسة

لب ترخيص ووجوب تقديم ط ة التي سوف يرتبط بهاأعلام الزوجة السابقة والمر الزوج بإ
وذلك بهدف ضمان احترام  ،لى رئيس المحكمة المختصة بمكان مسكن الزوجيةبالزواج إ

كما رتب المشرع على عدم استصدار هذا .الحقوق القانونية للزوجات وحماية لمصالحهن
  4.الترخيص فسخ عقد الزواج قبل الدخول

                                                           

 .389 سابق، صالمرجع الفاضل شقور،  -1

 .من قانون الأسرة الجزائري 11: انظر المادة -2

 . من قانون الأسرة الجزائري 07: انظر المادة -3

 . 1043سابق، ص المرجع البن نجاعي نوال مريم،  -4
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 ثار عقد الزواج التعديلات الواردة على آ .2

ولية يتماشى مع الالتزامات الد ،سرةنى تصورا حديثا لتسيير الأن المشرع قد تبيلاحظ أ
، وفي ةالناشئة عن انضمام الجزائر إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأ

تنص  36 :حيث أصبحت المادة ،سرةطار جاءت التعديلات التي مست قانون الأهذا الإ
قر هذا التعديل حق ، وقد أسريةداء الواجبات الأبين الزوجين في أالمساواة  أصراحة على مبد

  1.سرة ويضمن رعاية الأطفال وحسن تربيتهممشاركة الفعلية في تسيير شؤون الأالزوجة في ال

تشاور بين الزوجين فيما يتعلق الأمر كما اكدت المادة السابق ذكرها على أهمية ال
وجه المشرع نحو تعزيز ما يعكس توهو  ،لاسيما في ما يخص تباعد الولادات ،سرةبتنظيم الأ

سرية الجوهرية على قدم ، وتكريس دورها في اتخاذ القرارات الأسرةمكانة المرأة داخل الأ
  2.المساواة مع الزوج في تحمل المسؤوليات المشتركة

ذ ، إالاستقلال المالي للزوجة أسرة الجزائري مبدمن قانون الأ 37: كما تكرس المادة
المشرع  قرار، وهو ما يعكس إل في إدارة أموالها والتصرف فيهاتنص على حقها الكام

مة المالية داخل العلاقة ذلالمساواة ل ، ويعد كذلك تجسيدا لمبدأباستقلال الذمة المالية للزوجين
تاحت المادة للزوجين إمكانية نظام الاشتراك في الأموال المكتسبة خلال كما أ. الزوجية

 ،و في عقد رسمي لاحق لعقد الزواجتفاق عليه في عقد الزواج أتم الا الحياة الزوجية سواء
مع ضرورة تحديد حصة كل طرف كما يبرز هذا التنظيم القانوني توجه المشرع نحو تعزيز 

  3.ة القانونية للحقوق المالية للمرأةالحماي

ت سرة بما يتوافق مع الالتزاماالمساواة الاقتصادية بين الزوجين داخل الأ أوتدعيم مبد
  4.ةأشكال التمييز ضد المرألاسيما تلك المنبثقة عن اتفاقية القضاء على جميع  ،الدولية

  
                                                           

 . من قانون الأسرة الجزائري 36: انظر المادة -1

 .390سابق، ص المرجع الفاضل شقور،  -2

 .من قانون الأسرة الجزائري 37انظر المادة  -3

 .90سابق، ص المرجع البوكايس سمية،  -4
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  التعديلات الواردة على انحلال عقد الزواج : ثانيا

ري بتنظيم قانوني من حاطه المشرع الجزائصورة من صور انحلال الرابطة، وقد أيعد الطلاق 
والطلاق بالتراضي بين الزوج  ،زوجلردة المنفردة لبالإ ، إذ أقر الطلاقنماطه المختلفةخلال تحديد أ

حدى الحالات المنصوص لقاضي والذي يقضي به متى توافرت إوالزوجة فضلا عن التطليق من ا
لى الخلع مقابل كما منح المشرع للمرأة حق اللجوء إ. سرةمن قانون الأ 35 :عليها في المادة

ما يعكس توجها تشريعيا نحو تحقيق قدر من وهو . عوض مالي حتى في غياب موافقة الزوج
 1.نهاء الرابطة الزوجيةمارسة حق إالتوزان بين الزوجين في م

حيث نظمها بموجب نصوص  ،لة حضانة الأطفالكما أولى المشرع عناية خاصة لمسأ
، فقد تم دخال تعديلات على مستحقي الحضانةإسرة مع من قانون الأ 72إلى  62من : المواد

ما يعكس  ن كان يحتل المرتبة الرابعة قبل هذا التعديل وهوب في المرتبة الثانية بعد أترتيب الأ
سرية مع مراعاة مصلحة الطفل بوين في تحمل المسؤوليات الأعادة التوازن بين الأمحاولة لإ

سرة على اسناد ولاية القاصر إلى من تسند له الحضانة بعد صدور كما نص قانون الأ. الفضلى
غير  .تكريسا لوحدة الرعاية القانونية والتربوية للطفل وضمانا لحسن تسيير شؤونه ،قحكم الطلا

و قيام مانع قانوني الأصلي على أولاده القصر داخل الأسرة وفي حالة وفاته أ ب يظل الولين الأأ
لى إرساء وبذلك يتضح سعي المشرع الجزائري إ ،ممارسته للولاية تنتقل الولاية للأيحول دون م

مبادئ ازن دقيق بين قواعد الولاية والحضانة في ضوء اعتبارات المصلحة الفضلى للطفل و تو 
  2.سرةالعدالة والمساواة داخل الأ

  المحافظة على الانتماء العربي الإسلامي: الفرع الأول

ية، تُعدّ الجزائر جزءًا لا يتجزأ من العالم العربي الإسلامي، ومن ثمّ فإن الهوية الجزائر 
. ا الثقافية والحضاريةمكوّناتهالإسلامية بكل  نتماء إلى الأمة العربيةم الحضاري، تُجسّد الإبالمفهو 

وتتميّز هذه الهوية بوضوحها على المستوى الاجتماعي، حيث تحظى بقدر معتبر من القبول داخل 
بجملة كما تتأثر هذه الهوية . المجتمع، سواء من طرف أفراده أو مختلف الفاعلين السياسيين فيه

                                                           

 .1044سابق، ص المرجع البن نجاعي نوال ريمة،  -1

 . 1044، ص نفسهمرجع البن نجاعي نوال ريمة،  -2
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من العوامل الأخرى، لاسيما العوامل المادية المرتبطة أساسًا بمستوى التقدّم الاقتصادي والحضاري 
  1.الذي يبلغه المجتمع في مرحلة معيّنة من مراحله التاريخية

الدين والعقيدة والأخلاق من أهم المقومات الأساسية التي يقوم عليها المجتمع، إذ كما أن 
وفي ظل التحولات . مـهـنــات بيــلاقــعـم الــظّ ـراد وينــــوك الأفـــلــــجعي الذي يوجّه ستشكّل الإطار المر 

قومات من جهة، ــذه المـــين هـق بـيــوفــتـة الـيــانــكــالعالمية المعاصرة، برز جدل واسع حول مدى إم
ان والحريات من جهة أخرى، ســوبين القوانين الدولية والاتفاقيات التي تهدف إلى تكريس حقوق الإن
الخصوصيات الدينية والثقافية  خاصة عندما يُنظر إلى هذه التشريعات باعتبارها قد تتعارض مع

ة، ياقيات دولبنّي اتفــن تـما ـهـقــا رافـة، وميونـانـقــة المولـارت العـوفي هذا السياق، أث .معاتـتـجملل
مع القيم الدينية، خصوصًا في المجتمعات العربية نقاشًا حادًا حول مدى انسجام هذه القوانين 

والإسلامية التي تستند في بنيتها التشريعية إلى الشريعة الإسلامية باعتبارها مصدرًا أساسيًا من 
  2.مصادر القانون، كما هو الحال في قانون الأسرة الجزائري

لى انتماء المجتمع ظة على هذه القيم والعقيدة وعويتضح دور المشرع في حرصه على المحاف
ختصار الطريق لإيجاد حلول امن خلال محاولته  ،لى الأمة العربية الإسلاميةالجزائري إ

من خلال إحالة القاضي إلى  ،للمشكلات والمستجدات ذات صلة بمواضيع الأحوال الشخصية
  3.أحكام الشريعة الإسلامية في القضايا التي لم يرد فيها نص

لأن  ،حتياطي ناجع وفعال للتشريعالشريعة الإسلامية مصدر االة إلى ويشكل مبدأ الإح
قادات التي من الممكن نتأحكام الشريعة الإسلامية أكثر شمولية ونضج كما أنها تجنب المشرع الا

   4.أن تثار بشأن النقص التشريعي في قانون الأحوال الشخصية

                                                           

، ص 2013، جوان، 11الجزائر، ع  - ة الثقافية الجزائرية وتحديات العولمة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلةشرفي رحيمة، الهوي -1
194 . 

 .  26، ص سابقالمرجع المليكة ساسي،  -2

علي السنوسي، الإحالة إلى أحكام الشريعة الإسلامية في قانون الأسرة الجزائري بين الإطلاق والتقييد أي نجاعة في إيجاد  -3
أكتوبر  31الجزائر،  –لول لقضايا الأسرة المستجدة، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عبد الرحمان ابن خلدون، تيارت الح

 .1074، ص 2021

 . 1076سابق، ص المرجع العلى سنوسي،  -4
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  صلحة المجتمعالجمع بين الانضمام للاتفاقية ورفض ما يمس بم: الفرع الثاني

حيث  ،ةوقعت معظم الدول العربية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأ
خر ، وكان السودان من آكانت جمهورية مصر العربية من أول الدول العربية التي وقعت عليها

 :في المؤرخ 03/  96مر تفاقية بموجب الأى الال، ومن جهتها الجزائر انضمت إالدول المنظمة
 :المؤرخ في 51/  96 :ثم انظمت إليها رسميا بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم، 1996جانفي  10
 22 :مانة العامة للأمم المتحدة بتاريخحيث ثم إيداع صك الانضمام لدى الأ ،1996جانفي  22

 لىتفاقية استنادا إن بعض الدول العربية أبدت تحفظات على عدد من بنود الاغير أ. 1996ماي 
غلب هذه ، وقد تركزت أتعارض أحكامها مع تشريعاتها الوطنية ومبادئ الشريعة الإسلامية

ر كما أبدت الجزائ . سريةالمتعلقة بالعلاقات الأ 16: التحفظات بصفة خاصة على أحكام المادة
تنسجم في بعض جوانبها مع غرض  عتبار أنها لابدورها تحفظات على بعض مواد الاتفاقية با

تفاقية فقد مرأة الجزائرية، ونظرا للطابع الإلزامي للاة وجوهرها ولا يتوافق مع الواقع الفعلي للتفاقيالا
ليها المشرع الجزائري في إعداد إكتسبت مكانة هامة ضمن سلم مصادر التشريع التي يستند ا

 نعكس في مجموعة من الإصلاحات التشريعية التي شهدتها، وهو ما اوتطوير تشريعاته الوطنية
  1.المنظومة القانونية الجزائرية في إطار التوجه نحو تعزيز حماية حقوق المرأة

لتزاماتها الدولية وأحكام نينها وفق ما يحقق الانسجام بين احيث قامت بتعديل بعض قوا
على حكام الدستور الجزائري الذي ينص في مادته الثانية مها القانوني الوطني، ولاسيما مع أنظا

حكامه من مبادئ الشريعة ن الدولة وبما أن القانون الجزائري يستمد معظم أأن الإسلام دي
أحكام  الإسلامية الأمر الذي جعل المشرع الجزائري يحرص على مراعاة هذه المرجعية عند تطبيق

لتزامات الدولية للدولة والحفاظ على الخصوصية الدينية تفاقية بما يضمن تحقيق التوازن بين الاالا
 2.للمجتمع الجزائري والثقافية

                                                           

 .979سابق، ص المرجع المباركي إبراهيم،  -1

 .983مباركي إبراهيم، المرجع نفسه، ص  -2
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تفاقية والذي يقضي بالسماح للجنة قيع على البروتوكول الاختياري للاكما لم تقم الجزائر بالتو 
لمرأة بالتحقيق في الشكاوي المقدمة على شكل بلاغات اشكال التمييز ضد أالقضاء على جميع 

  1.من قبل الضحايا بخصوص نتهاكات الحقوق المذكورة في الإتفاقية

تفاقية وقد يتعارض معها نجد مسألة الأهلية المالية للمرأة التي مثلة  ما قد يتفق مع الاومن أ
ن هذه المسألة لا حظ أفالملا ،شكال التمييز ضد المرأةدي بها اتفاقية القضاء على جميع أتنا

ك الإسلامية التي أقرت للمرأة ذمة مالية مستقلة عن ذمة الرجل، غير أن هناحكام تتعارض مع الأ
بعض الجوانب التي يظهر فيها نوع من التعارض، ومن أبرزها مسألة سفر المرأة؛ إذ حرص 
الإسلام على تنظيم سفر المرأة من خلال وضع مجموعة من الضوابط التي تهدف بالدرجة الأولى 
إلى تحقيق الحماية والأمن لها، إضافة إلى الحفاظ على استقرار الأسرة ومراعاة مصلحة الأبناء 

ما يتعلق بنص المادة التي تقضي ببطلان أي صك يحد من الأهلية القانونية للمرأة، فإن هذا وفي
النص قد يتعارض مع بعض الأحكام التي وردت في القرآن الكريم، ومن ذلك ما يتعلق بشهادة 

على أن شهادة ) 282(ية ت الآية الكريمة في سورة البقرة آالمرأة في القضايا المالية، حيث نص
   2 .أتين تعادل شهادة رجل واحدامر 

ويُفهم من هذا الحكم أنه جاء على سبيل الاحتياط لضمان دقة الشهادة وتوثيقها، نظرًا 
لاحتمال تأثر المرأة بطبيعتها العاطفية، أو لكونها قد لا تكون منخرطة بشكل دائم في المعاملات 

اصًا من قدر المرأة أو مكانتها، بدليل ومع ذلك، فإن هذا الحكم لا يُعد انتق  المالية والاقتصادية
وجود حالات تُقبل فيها شهادة المرأة منفردة دون الحاجة إلى شهادة الرجل، مثل مسائل الولادة، 
والرضاع، والعيوب الخفية الخاصة بالنساء، إضافة إلى مسائل العدة، وذلك لكون المرأة أكثر دراية 

نح المرأة حرية اختيار محل سكنها بشكل مستقل، فيُعد أما فيما يتعلق بم .بهذه الأمور من الرجل
ذلك من المسائل التي قد تثير إشكالاً من حيث توافقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية، كما قد 
يتعارض مع ما استقرت عليه العادات والتقاليد في المجتمعات الشرقية، حيث يُعد توحيد محل 

كما أن نص المادة لم . ية لاستقرار الحياة الأسريةالسكن بين الزوجين من المقومات الأساس
                                                           

على الأسرة الجزائرية، مجلة  CEDAW يمة، مخاطر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة محروق كر  -1
 .200، ع 00الجزائر، م  -ري، قسنطينةالدراسات القانونية التطبيقية، جامعة الإخوة منتو 

دراسة تحليلية نقدية من المنظور =حماية محمد جمعة سليمان، اتفاقية سيداو وانعكاساتها التربوية على الأسرة المسلمة -2
 .597، ص 2024، ديسمبر 4، ج 204الإسلامي، جامعة الأزهر، كلية التربية بالقاهرة، مجلة التربية، ع 
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يوضح ما إذا كانت المرأة المقصودة متزوجة أم غير متزوجة، الأمر الذي قد يُفهم منه منح الفتاة 
  1..حق الاستقلال بالسكن بصورة مطلقة دون مراعاة للضوابط الأسرية والاجتماعية

ية ــلامـــة الإسـعــريــشــام الـكــحأع ـا مــهـبـوانــض جـعـض في بار ـــعـــة تتـيــاقــفــتظ أن الاــلاحــالمو 
ا ــلهــديـــعــت وا أـــهــنــازل عــنـــكن التــوالتي لا يم، ريــزائـــمع الجــتــــن المجــزأ مـــجــتــزء لا يـــوالتي هي ج

ة للمجتمع ومصالحه فالتحفظ على بعض ــيــقافـــثــة الـــويـــهالــس بــا تمــضـــا أيــــنها أــمــــ، كاـــرهـيــيـــتغ وأ
   .سرة بصفة خاصة والمجتمع بصفة عامةاد كان هو الحل الأمثل لحماية الأالمو 

  الحلول المقترحة للتوفيق بين الإتفاقية والقانون الداخلي: المبحث الثاني

شكال التمييز ضد المرأة  أتتعرض الجزائر لضغوطات متواصلة من لجنة القضاء على جميع 
دفعها نحو رفع تحفظاتها على الاتفاقية، مما جعل المشرّع الجزائري يراجع قانون الأسرة ويستحدث ل

نصوصاً جديدة تهدف إلى تعزيز مكانة المرأة في عدة مسائل، تماشياً مع بنود هذه الاتفاقية 
  2.الدولية

والتي تتعلق بحرية التنقل والحق  4 :فقرة 15 :وبقيام الجزائر مؤخرا برفع التحفظ على المادة
الجدل السياسي والقانوني حول رفع التحفظ عن المادة السابق  في اختيار محل الإقامة حتى ثار

أثار قرار رفع التحفظ  ،ة في الجزائرأشكال التمييز ضد المر رها من اتفاقية القضاء على جميع أذك
ية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة سيداو لاتفاق 15 :عن الفقرة الرابعة من المادة

تبنت حركة  فقد، تفاعلات واسعة في المشهد الجزائري، تراوحت بين الرافضين والمنددين بالقرار
إجرائي، بالتشديد على ضرورة مرور هذه : مجتمع السلم موقفاً رافضاً للقرار من منظورين

يعية؛ وموضوعي، بالتحذير من أثر سمو الاتفاقيات التعديلات عبر القنوات البرلمانية والتشر 
وترى الحركة أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى . 2020الدولية على التشريع الوطني وفق دستور 

المنظومة القيمية و " تماعيةالسكينة الاج"تعطيل العمل بمواد قانون الأسرة، مما تعتبره تهديداً لـ 
اً ـعــرجــوة، مــطــة الخــتوريـــن دســراطي عــقــديمــني الــوطــمع الــجـتـزب الــع حــل، دافــابـقــفي الم. للأسرة

ووصف الحزب القرار ). التشريع بأوامر(ات التشريعية لرئيس الجمهورية ــيــلاحــصــا إلى الــاهــإي

                                                           

 .598المرجع نفسه، ص حماية محمد جمعة سليمان،  -1

 .46سابق، ص المرجع البلعابد زهرة،  -2
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لمساواة أمام تتسق مع المقاصد الشرعية وتدعم صورة الجزائر الدولية ومبدأ ا" خطوة سيادية" :بأنه
من  .القانون، معتبراً الأصوات المعارضة محاولة لعرقلة المسار الإصلاحي وتهيجا للرأي العام

حقوقية آمال حجاج أن الجدل الدائر كشف عن فجوة بين النص زاوية أخرى ترى الناشطة ال
القانوني والتمثل الاجتماعي؛ فبينما يكفل القانون أصلاً حرية التنقل، بين الرفض الهستيري لرفع 

في توجيه حركة المرأة، " لطرف ثالث"التحفظ عن رغبة قوى محافظة في الإبقاء على سلطة رمزية 
يازات الاجتماعية الموروثة وتوجساً من تكريس الاستقلالية الفردية مما يعكس صراعاً حول الامت

  1.للنساء

أن الآليات التي تكفل حقوق المرأة وحمايتها في الجزائر تجد كما يرى الأستاذ موسى بودهان 
ويستند في ذلك إلى جملة من النصوص الدستورية . أساسها في أحكام الدستور والقوانين الوطنية

من الدستور التي ) 39( :حماية حقوق المرأة وتعزيز مكانتها، من بينها المادة التي تؤكد على
التي تنص على حماية المرأة من جميع أشكال ) 40( :تكرّس حماية الحقوق والحريات، والمادة

التي تؤكد ضمان المساواة بين جميع المواطنين والمواطنات في ) 35( :العنف، إضافة إلى المادة
التي تقرّ بمبدأ المساواة أمام القانون، حيث تنص على أن جميع ) 37( :ات، والمادةالحقوق والحري

المواطنين سواسية أمامه ويتمتعون بحق الحماية المتساوية، دون جواز التذرع بأي شكل من أشكال 
  2.التمييز القائم على المولد أو العرق أو الجنس أو الرأي أو غيرها من الأسباب

اول الناشط السياسي خرشي النوي هذا القرار من زاوية اجتماعية، حيث ، تنخرومن جانب آ
حذّر من احتمال انعكاساته السلبية على استقرار الأسرة الجزائرية، مشيرًا إلى أن نسب الطلاق في 

ويرى أن منح المرأة . من مجموع حالات الزواج% 40الجزائر قد بلغت مستويات مرتفعة تقارب 
مة الأسرة قد يضيف عوامل جديدة للخلاف بين الزوجين، الأمر الذي قد يسهم حرية تقرير محل إقا

كما أثار تساؤلات حول توقيت  .في زيادة هشاشة البنية الأسرية ويؤثر على تماسكها الاجتماعي
صدور هذا القرار، مشيرًا إلى احتمال وجود ضغوط خارجية قد تكون أسهمت في تبنيه، معتبرًا أن 

لإصلاحية قد تفُسر على أنها استجابة لمطالب دولية، بما قد يُنظر إليه على أنه بعض التوجهات ا

                                                           

نسخة ن اتفاقية سيداو خطوة نحو المساواة أم إجراء رمزي؟، مجلة أوراس، م 15: عن بند من المادة أميرة خاتو، رفع التحفظ -1
 . 18/04/2026 :تم الاطلاع عليه ،awras.com  :الكترونية

  .نفسهمرجع الأميرة خاتو،  -2
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وفي . تقديم لاعتبارات خارجية على حساب الأعراف والتقاليد والقيم الدينية السائدة في المجتمع
السياق ذاته، عبّر عن اعتقاده بأن بعض المجتمعات الغربية التي تواجه تحديات تتعلق باستقرار 

سرة قد تسعى إلى تعميم نماذجها الاجتماعية على مجتمعات أخرى، بما في ذلك المجتمعات الأ
  1.ذات المرجعية الإسلامية

  حرية التنقل والسفر: المطلب الأول

تُعدّ حرية المرأة في التنقل من الحقوق الأساسية التي كفلتها الشريعة الإسلامية والدستور، 
ري قد تثير بعض الإشكالات المرتبطة باستقرار الأسرة وحماية غير أن ممارستها في الإطار الأس

ومن هذا المنطلق، تبرز الحاجة إلى اقتراح حلول تنظيمية تضمن ممارسة هذا الحق . مصالحها
بصورة متوازنة، بما يحقق الانسجام بين حرية المرأة في التنقل ومتطلبات الحفاظ على تماسك 

  .الأسرة واستقرارها

  حرية المرأة في التنقل بين الشريعة والقانون :الفرع الأول

حريةُ المرأةِ في السفر من القضايا التي أثارت جدلاً واسعًا في المجتمعات العربية 
ريعة ــق الشـلــطـنـينما تـبــف. والإسلامية، نظرًا لتداخل الأبعاد الدينية والقانونية والاجتماعية فيها

الكرامة وصيانة النفس وتنظيم العلاقات، جاءت القوانين الإسلامية من مقاصد تهدف إلى حفظ 
  .الحديثة لتعكس تحولات المجتمع وتطوره، ساعيةً إلى تعزيز مبدأ المساواة والحرية الفردية

وبين هذين الإطارين، تتباين الآراء حول حدود حرية المرأة في التنقل والسفر، وما إذا كانت 
  . بضوابط معينةهذه الحرية حقًا مطلقًا أم مقيدًا 

  :حرية المرأة في السفر في الشريعة الإسلامية: أولا

ه انتقادات إلى الدين الإسلامي بدعوى عدم مراعاته لمبدأ المساواة بين الرجل   كثيرًا ما تُوج
والمرأة، خاصة فيما يتعلق بمسألة حرية التنقل والسفر، حيث يُعتقد أن المرأة تقُيد بالحصول على 

ير أن هذا الطرح يغفل أن غ. ولي أو الزوج، في حين لا يُفرض ذلك على الرجلإذن من ال

                                                           

م ، تن الإقامةجدل في الجزائر بعد رفع التحفظ عن بند في اتفاقية سيداو يساوي بين الرجل والمرأة في حرية التنقل واختيار مكا -1
 .alqds.com.ku ، 18/04/2026الإطلاع عليه في 
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الشريعة الإسلامية لم تُعرف بالتحيز لصالح طرف دون آخر، وإنما تقوم على مبدأ التكليف 
كما تؤكد أن التشريع في الإسلام يستند إلى أوامر . والمسؤولية لكلا الجنسين، ذكرًا كان أم أنثى

للأهواء الشخصية، بل تهدف إلى تنظيم حياة الإنسان وتحديد مسؤولياته وفق  إلهية لا تخضع
وأن توزيع الوظائف والمسؤوليات في الإسلام يقوم على  منهج يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات

أسس شرعية يُنظر إليها باعتبارها جزءًا من التنظيم الإلهي للحياة، الأمر الذي يوجب على الأفراد 
  1.زام بأحكام التشريع وعدم الخروج عنها أو التهاون في تطبيقهاالالت

ذا ـب هـاحــن صـلى إذن مــول عــصـب الحــلــطــتـر يـيـغــقًا للــسّ حـــرف يمــل تصــل أن كــوالأص
وانطلاقًا من ذلك، فإن خروج الزوجة من بيت الزوجية يرتبط بحق الزوج . تى يكون نافذًاـق حـالح

غير أنه يُستثنى . ر في البيت والإشراف على شؤونه، وعليه لا يجوز لها الخروج إلا بإذنهفي القرا
أداء الواجبات الشرعية مثل حج الفريضة، أو ــمن هذا الأصل الخروج لحق أقوى من حق الزوج، ك

وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى مسألتين  .لغرض العلاج، أو لزيارة الوالدين عند الحاجة
  2:ج في مسألة خروج الزوجة من بيتهااسيتين تتعلقان بمدى تأثير إذن الزو أس

اتفق الفقهاء على أن من حقوق الزوج المترتبة على عقد النكاح عدم خروج الزوجة من بيتها  .1
لغير حاجة إلا بإذنه، ما دام قائمًا بواجباته الزوجية ومحافظًا على حقوقها، وذلك باعتبار أن 

غير أنه إذا منح الزوج زوجته إذنًا عامًا بالخروج، فلا يلزمها . قوقهتوفير السكن من ح
الاستئذان في كل مرة، مع ضرورة مراعاة الحكمة في تقدير وقت الخروج بما لا يتعارض مع 

   .مسؤولياتها الأسرية

رغم وجوب طاعة الزوجة لزوجها في حدود ما أقره الشرع، فإنه لا يجوز للزوج التعسف في  .2
الحقوق الممنوحة له، بل يتعين عليه مراعاة حسن المعاشرة واحترام حقوق الزوجة،  استعمال

معاملتهن الدعوة إلى الإحسان إلى النساء و استنادًا إلى ما ورد في السنة النبوية من 
  .بالمعروف

  حرية المرأة في التنقل في قانون الجزائري : ثانيا
                                                           

مدى حرية المرأة بالتنقل في الشريعة الاسلامية،  /صحافة/ الرأي الثقافيرولا محمد الحيث، /د -1
alrai.com/article/361890 ،19/04/2026 ،13:44. 

 .رولا محمد الحث، المرجع نفسه -2
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كفلها القانون الجزائري لجميع المواطنين دون  تُعدّ حريةُ التنقل من الحقوق الأساسية التي
تمييز، بما في ذلك المرأة، حيث ينصّ الدستور على ضمان حرية التنقل داخل الوطن وخارجه في 

وقد شهدت المنظومة القانونية في الجزائر تطورًا ملحوظًا في تكريس مبدأ . إطار احترام القانون
نحو تعزيز حقوق المرأة وتمكينها من ممارسة حرياتها المساواة بين الجنسين، بما يعكس التوجه 

غير أنّ هذا الحق، رغم طابعه الدستوري، قد يتأثر ببعض الاعتبارات الاجتماعية أو . الفردية
ومن هنا تبرز أهمية دراسة حرية المرأة في . الإجراءات التنظيمية التي تفُرض في حالات محددة

  .التنقل في القانون الجزائري

  ات الدستورية لحرية التنقل الضمان )1

قد تضمنت مختلف الدساتير الجزائرية المتعاقبة أحكامًا تتعلق بحماية الحقوق والحريات 
العامة وضمانها، حيث خصص لها المؤسس الدستوري فصلاً كاملاً ضمن الباب الأول من 

دة، وذلك ــديــالج افاتــلات والإضــعديــن التــة مــموعـ، كما أدخل عليها مج2020 :دستور سنة
خ المبادئ ــيــرســون وتــانــة القــس دولــــزيز أســعــات وتــريـــوق والحــقــذه الحــرقية هــدف تـــبه

 2020 :ولعل من أهم الحقوق والحريات التي شملها التعديل الدستوري لسنة .الديمقراطية
ة فقرة ثالثة تهدف إلى ــافــث تم إضـيـــ، ح)49( :ادةــوص عليها في المـصــحرية التنقل المن

تعزيز ضمانات حماية حرية التنقل والإقامة، وجعل تقييدها لا يكون إلا لمدة محددة وبموجب 
ل ــقـة التنــريــة حــارســويعود ذلك إلى أن مم. قرار صادر عن السلطة القضائية ومبرر قانونًا

نازل عنها، لما لها ـوز التـــية، التي لا يجـصــخــشــة بالــقــيـصــة اللـيــاســوق الأســقـن الحـد مـعــتُ 
ولهذا، تضافرت . من دور في تمكين الفرد من ممارسة باقي الحقوق والحريات الأخرى

الجهود الدولية والوطنية لحماية هذا الحق من خلال سنّ القوانين والتشريعات التي تكفل 
  1.ممارسته في إطار قانوني منظم

 ،ةـيـومـمـعـول والـمـشـالـم بــســري اتـزائــور الجـتــن الدســم 49 :ادةــص المـــن نأظ ـــلاحـفالم
 أدـكس تبني مبـرأة وهو ما يعـع المواطنين دون تفرقة بين الرجل والمـيـــلى جمــق عـبـطـنـإذ ي
   .سينـق حرية التنقل بين الجنـمتع بحـساواة في التـــالم

                                                           

، 2، ع 35، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، م 2020من دستور  49: دراسة تحليلية للمادة - بن سنوسي فاطمة، حرية التنقل -1
 .  وما بعدها 276، ص 2021س 
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  عية لحق التنقل الضمانات التشري )2

يُعدّ التنظيمُ التشريعي أحدَ أهمّ الضمانات التي تكفل الحريات العامة، بل يراه البعض 
فالحريّة لا تتحقق إلا داخل إطار الجماعة، حيث يتولى المشرّع تنظيم . الضمانَ الأبرز لها

يات ممارستها من خلال وضع القواعد التي تضبط الأنشطة الفردية المصنّفة ضمن الحر 
ومن خلال هذا التنظيم، تكتسب الحرية طابعها الواقعي والعملي، إذ لا يمكن تصور . العامة

  1.وجودها الفعلي إلا بوجود إطار قانوني ينظمها ويكفل ممارستها

إنه لا يكفي أصلا أن يكفل الدستور « :ولقد عبر الأستاذ اسمان عن هذا المعنى بقوله
، بل لابد أن يوجد تنظيم لها بواسطة التشريع وما الحريةما لكي توجد هذه   ممارسةّ  حرية

جرد وعد دستوري غير ن هذا التشريع لم يصدر فإن النص الدستوري لا يمثل سوى مأدام 
   2.»قابل للتطبيق

يُفهم من هذه المقولة أن التشريع يُعدّ الوسيلة الأنجع لحماية الحريات، باعتبار أن 
المجال بشكل مستقل، ويتمتع بسلطة تنظيم ممارسة المشرّع يمارس اختصاصه في هذا 

ففي حين يكتفي الدستور بإقرار هذه الحقوق ومنحها الحماية الدستورية، . الحقوق والحريات
ومن الأمثلة على ذلك ما . يُسند إلى المشرّع العادي وضع القواعد التي تنظم كيفية ممارستها

جزائية، التي تُلزم ضابط الشرطة القضائية من قانون الإجراءات ال 83 :نصّت عليه المادة
بإخطار وكيل الجمهورية عند التوقيف للنظر، مع بيان الأسباب والدوافع ووجود الدلائل التي 

لحريات ساعة، وذلك حمايةً ل 48تبرّر هذا الإجراء، إلى جانب تحديد مدة الاستجواب بـ
   3 .الشخصية، خاصة حرية التنقل

من القانون نفسه أن يصدر أمر  193 :المشرّع في المادة وفي السياق ذاته، اشترط
القبض عن جهة مختصة، كقاضي التحقيق أو من ينوب عنه، بعد أخذ رأي وكيل 

                                                           

 .وما بعدها 276، ص بن سنوسي فاطمة، المرجع نفسه -1

 . 32، ص 1989، س 126نعيم عطية، حق التقاضي، مجلة الأمن العام،  ع  -2

، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجريدة الرسمية 1966يونيو  08، مؤرخ في 155- 66: ، الأمر رقم83: المادة انظر -3
 .1966يونيو  10: ، المؤرخة في48: رقم
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إلى . الجمهورية، وهو ما يعكس حرصه على ضمان عدم التعسف في تقييد حرية الأفراد
وذلك من خلال  مؤقتجانب ذلك، أقرّ المشرّع نظام الرقابة القضائية كبديل عن الحبس ال

بما يسمح بالحفاظ على حرية التنقل أثناء  من قانون الإجراءات الجزائية، 199و 198المادة 
مرحلة التحقيق الجزائي، وهو ما يعزز من حماية الحقوق الفردية، خاصة في ظل تمتع 

   1 .السلطة القضائية بالحياد والاستقلالية

واسعة في مجال الحريات العامة قد يؤدي  ومع ذلك، فإن منح التشريع سلطة تقديرية
ماية الدستورية، مما يجعلها أحيانًا ــــن الحــدة مــمــتــســات المــضمانـة الـيـالــعـــإلى تقليص ف

اقي ــأن بـك شـأنها في ذلـــمحدودة الأثر وغير قادرة على تحقيق الغاية المرجوة منها، ش
م في الإعلان عن ـهـة دور مـوريـتـوص الدســصـقى للنـبـذلك، ي مـورغ. ةـيـونـانـات القـانــمــالض

. الحريات والتعريف بها، كما ساهمت الرقابة على دستورية القوانين في توضيح مضامينها
ع يظل في النهاية الأداة التي ترسم الحدود الفعلية لكل حرية، سواء من ــريــشــتــــير أن الــغ

  2 .حيث تنظيمها أو تقييدها

من خلال  ،ن التشريع يشكل دعامة أساسية في حماية الحريات العامةوعليه يتبن لنا أ
ي تضمن عدم التعسف في استعمالها أو الاعتداء عليها تنظيم ممارستها ووضع الضوابط الت

ن فعاليته تبقى مرتبطة بمدى احترامه للضمانات الدستورية وتحقيقه للتوزان بين التنظيم غير أ
  .فراد خاصة حرية التنقل، بما يكفل صون حرية الأيدوعدم التقي

  حق الاشتراط في عقد الزواج: الفرع الثاني

يُعتبر الزواج رابطة مقدسة تجمع بين الرجل والمرأة وتقوم على أساس المودة والرحمة، وهو 
ومع هذا التطور، تظهر . مؤسسة اجتماعية تتجدد حاجاتها بتطور المجتمعات وتغير ظروفها

العقود والمشارطات التي لم يتول المشرّع تنظيمها بشكل تفصيلي، مما يجعل اللجوء إلى بعض 
اشتراط بعض الأحكام بين الزوجين وسيلة لتحقيق مصالح وحاجات قد لا تتحقق بمجرد إبرام عقد 

كما أن إدراج الشروط ضمن عقد الزواج قد يساهم في الوقاية من العديد من الخلافات  .الزواج

                                                           

 .قانون الإجراءات الجزائية 199-198انظر المادة  -1

 .32سابق، ص المرجع النعيم عطية،  -2
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شاكل الزوجية، من خلال اتفاق الزوجين مسبقًا على تنظيم بعض المسائل المهمة في حياتهما والم
ومن هذا المنطلق، أقرّت . عدي أي طرف على حقوق الطرف الآخرالمشتركة كما يضمن عدم ت

الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة للزوجين حق تضمين عقد الزواج بالشروط التي يرونها مناسبة، 
  1.ألا تتعارض مع أحكام الشريعة والقانونشريطة 

ن المشرع أقر مبدأ حرية الزوجين في سرة الجزائري أقانون الأ 19 :يستفاد من نص المادة 
 ،ونـانـام القـكــارض مع أحـعـلا تأة ـطــشري ،قد الزواجـــإدراج الشروط التي يرونها ضرورية في ع

ن وقد اعــــتبر المــــشرع الجــزائري أ. م تعدد الزوجاتذه الشروط عمل المرأة وعدـم هــهأن بين توم
 2.ار يعكس سلطة تنظيم علاقتهما الزوجية بما يحقق مصالحهما المشتركةـــهذا الإط

أن عمل المرأة لا يُعد سببًا لفقدان حقها في ) 67( :المادةفبالنسبة للحق في العمل جاء في  
ويُنظر . تكريس حق المرأة في العمل وحمايته قانونًاالحضانة، وهو ما يعكس توجه المشرّع نحو 

إلى عمل المرأة في العديد من الحالات باعتباره وسيلة لحفظ كرامتها وتجنب الحاجة، إضافة إلى 
مساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، باعتبار أن تعطيل طاقات المرأة يؤثر سلبًا على 

 3.تطور المجتمع

الدستورية والتشريعية، انسجامًا مع هذا التوجه، مبدأ المساواة في العمل وقد أكدت النصوص 
، كما نص  2016من التعديل الدستوري ل  69 :من خلال المادة بين المواطنين رجالا ونساءا

على ترقية مبدأ المناصفة بين الجنسين في تقلد  36 :ه للمادةالدستور الجزائري في استحداث
   .4بما يعزز حضور المرأة في الحياة المهنية والعامةالمناصب والمسؤوليات، 

ومن هذا المنطلق، قد تلجأ الزوجة إلى تضمين شرط عملها في عقد الزواج لضمان عدم 
وفي هذه . منعها من ممارسة نشاطها المهني، ويصبح هذا الشرط ملزمًا للزوج متى قبله صراحة

                                                           

ف القانوني ومحدودية الممارسة، مجلة الدراسات والبحوث حداد فاطمة وحجاب ياسين، الاشتراط في عقد الزواج بين الاعترا -1
 . 249، ص ،  كلية الحقوق، جامعة العربي التبسي، تبسة7القانونية، ع 

 . 247، ص حداد فاطمة وحجاب ياسين، المرجع نفسه -2

 . www.amanjordan.org عبد المالك سلمان، نحو رؤية جديدة لحقوق المرأة في المجتمعات العربية   -3

، المتضمن 2016مارس  7المِؤرخة في  14، الجريدة الرسمية رقم 2016مارس  6المؤرخ في  01/  16انظر القانون رقم  -4
 . التعديل الدستوري
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ولا تعتبر الزوجة ناشزًا ولا تسقط نفقتها  ائمًا،الحالة لا يحق له منعها من العمل ما دام الإذن ق
   1.بسبب ذلك

غير أن هذا الحق قد يُقيد في حالات استثنائية، مثل تعسف الزوجة في استعمال حقها في 
ويعود تقدير ذلك إلى قاضي الموضوع، الذي . العمل أو إذا ثبت أن عملها يضر بمصلحة الأسرة

كما لا يجوز . جة، مع مراعاة الظروف الواقعية لكل حالةيوازن بين مصلحة الأسرة وحقوق الزو 
لا "للزوج الرجوع عن موافقته للعمل إلا لسبب مشروع، ودون إلحاق ضرر بالزوجة، تطبيقًا لقاعدة 

 2".ضرر ولا ضرار

سرة قد كرسا مبدأ حرية التنقل من الشريعة الإسلامية وقانون الأ ن كلايستفاد من ذلك أ
وبناء  ،عقد لاحق وعن طريق الاشتراط في عقد الزواج أمكانية تنظيم هذا الحق مع إقرار إ ،للمرأة

، كما عليه يجوز للزوجة اشتراط ما تراه كفيلا بحماية مصلحتها الشخصية لاسيما حرية التنقل
عارض في ذلك مع أحكام ن لا يتأو تقييد حرية تنقل زوجته بشرط يجوز للزوج اشتراط تنظيم أ

   .سرةة ومقتضيات مصلحة الأالشريعة الإسلامي

  

  

  إشكالية حق المرأة في التملك: المطلب الثاني

أن الإسلام قد سبق كافة الشرائع السماوية والتشريعات الوضعية في تقرير حقوق المرأة 
فقد . المالية، حيث كرّمها وأقرّ لها مجموعة من الحقوق التي تكفل لها العيش في كرامة وأمان

كامل، وضمن لها حرية التصرف في أموالها وممتلكاتها دون قيد أو وصاية، منحها حق التملك ال
سواء من طرف الأب أو الأخ أو الزوج، بما يرسخ مبدأ الاستقلال المالي للمرأة في الشريعة 

وفي السياق ذاته، تضمنت الاتفاقيات الدولية الحديثة الاعتراف بالحقوق المالية للمرأة،  .الإسلامية

                                                           

 . 249، ص سابقالمرجع الحداد فاطمة وحجاج ياسين،  -1

 .250، ص حداد فاطمة وحجاج ياسين، المرجع نفسه -2
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ا بالشخصية القانونية الكاملة، ومنحتها حق التملك، وإدارة ممتلكاتها، والانتفاع بها، حيث أقرت له
  .1والتصرف فيها بحرية

  لال الذمة المالية للمرأة في قانون الأسرة الجزائريقاست: الفرع الأول

كل تفيد استقلالية الذمة المالية للزوجين بأنه لا وجود لمال أو ديون مشتركة بينهما، إذ يحق ل
من الزوج والزوجة الاحتفاظ بأمواله الخاصة والتصرف فيها بحرية كاملة دون حاجة إلى اشتراك 

وفي هذا السياق،  .الطرف الآخر، مما يجعل كل واحد منهما مستقلاً عن الآخر من الناحية المالية
هلية، ومنحها أقرّ الإسلام للمرأة حقوقها الشخصية والمدنية كاملة، وتعامل معها كإنسان كامل الأ
وبناءً عليه، . ذمة مالية مستقلة خاصة بها، بما يضمن لها التمتع بحقوقها المالية بصورة منفصلة

يستقل كل من الزوجين بما يملكه من أموال قبل الزواج، كما يشمل ذلك ما يكتسبه أثناء الحياة 
يع أو الهبة، أو من خلال الزوجية عن طريق أسباب التملك المشروعة، مثل انتقال الملكية بعقد الب

 2.الميراث وغيره من أسباب اكتساب المال وفق أحكام الشريعة

قر مبدأ استقلال الذمة المالية للزوجين، حيث نص على أن للمرأة قانون الأسرة الجزائري أ نإ
المتزوجة، كما للرجل، ذمة مالية مستقلة تمامًا عن ذمة الزوج، وهي نفس الذمة التي كانت تتمتع 

بحرية وبموجب هذا الاستقلال، يحق لكل طرف التصرف في أمواله وممتلكاته . ها قبل الزواجب
ويترتب عن ذلك عدم تأثير هذا الاستقلال المالي على الالتزامات  .كاملة دون تدخل الطرف الآخر

لزوجة الأسرية، خاصة واجب النفقة الذي يبقى قائمًا على الزوج وفق ما يقرره القانون، سواء كانت ا
وقد تبنت هذا الاتجاه أيضًا مجموعة من التشريعات العربية، كما أقرّه جمهور . عاملة أو غير عاملة

   3.فقهاء المسلمين، وتبنّاه كذلك القانون المدني الفرنسي في تطوراته الحديثة

                                                           

أحمد  - 1مقاربة إنسانية شرعية، جامعة وهران  -بوخاري فاطمة، حقوق المرأة المالية في الشرائع السماوية والاتفاقيات الدولية -1
 . 424ص ، 2024بن بلة، س

، قالمة 1945ي ما 8بو خروبة رفيقة، استقلالية الذمة المالية بين الزوجين في قانون الأسرة الجزائري، مذكرة ماستر، جامعة  -2
 .وما بعدها 23، ص 2019/2020كلية الحقوق والعلوم السياسية، س

 . 1، ص 2022، س 1، ع 2بن غريب رابح، استقلال الذمة المالية للزوجين في التشريع الجزائري والمقارن، جامعة جيجل، م  -3
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بما ان الزوجة تتمتع بذمة مالية مستقلة عن زوجها، وهو ما يخول لها حرية التصرف في 
وبناءً على ذلك، فإن  .ها دون أي رقابة من الزوج، إذ لا تثبت له ولاية على أموالها الخاصةأموال

التصرفات القانونية والمالية التي تصدر عن الزوجة العاقلة الرشيدة، مثل البيع والإيجار والشراكة 
أو هبة أو إرثاً، وغيرها، تُعد صحيحة ونافذة إذا تعلقت بأموالها الخاصة، سواء كانت مهراً أو نفقة 

ولا يشترط في صحتها أو . وسواء كانت منقولات أو عقارات، وسواء اكتسبتها قبل الزواج أو أثناءه
ما لا ك .نفاذها الحصول على إذن الزوج، وذلك لأن لكل منهما ذمة مالية مستقلة تمامًا عن الآخر

ها، كأن تقوم بإعطائه أو يحق للزوج تملك أي جزء من مال زوجته إلا برضاها الكامل وطيب نفس
واتو النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم : "وهذا لقوله تعالى .هبته له بإرادتها الحرة دون أي إكراه
  1".عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا

ن أي ا دو ــوالهــرف في أمــصـلة في التــامــة كـريــة حـزوجــية أن للــلامـة الإسـعـريـشـرت الــقأا ــمــك 
رأة، ـمــية للــالــة المــلال الذمــقـتــرر اسـقـتي تـة الــامــعـدة الــاعــقـده الــؤكـا تــزوج، وهو مــن الــة مـابــرق
ع في الحالتين بنفس الحقوق والسلطات على ـتـمـة، إذ تتـزوجـتـير مـة أو غــزوجـتـت مـانـواء كـس

بل الزواج أو التي تكتسبها ـا قـهـكــلــوال التي تمــع الأمــيــمــة لجــكـالــة مــى الزوجـقــــيه، تبــوعل. ممتلكاتها
أثناء قيام العلاقة الزوجية، دون أن تخضع لأي شكل من أشكال الوصاية أو التدخل في إدارة 

ط إذن نشاط التجاري والتصرف في أموالها بحرية تامة دون اشتراـة الـارســا ممــق لهــكما يح. أموالها
   2 .الزوج

على  37: وفي هذا الإطار، كرّس قانون الأسرة الجزائري هذا المبدأ، حيث نص في المادة
وبناءً على ذلك، فإن . استقلال الذمة المالية للمرأة، بما يضمن لها حقوقها الشرعية والقانونية

أن يتم التنصيص على ومن الأفضل  .تُعد مخالفة لهذا المبدأ القانونيمطالبة الزوج بمرتب زوجته 
الاستقلالية المالية ضمن عقد الزواج، تفاديًا للنزاعات المحتملة، وحفاظًا على استقرار العلاقة 

  .3الزوجية

                                                           

  .04: سورة النساء، الآية -1

 .8، ص السابقمرجع ال، بن غريب رابح -2

 .9، ص نفسهغريب رابح، المرجع بن  -3
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ا ـهـنـيـن بـكام، ومـن الأحـد مـديــعـرأة في الــل والمــرجـاوى بين الــري ســزائــرّع الجــشـن المأظ ـلاحــفالم 
ذمة المالية للزوج ــن الـيــادة بــذه المـزت هـ ـّث ميـيـرة، حــون الأسـانـن قـم 37 :ادةـه المـيـلـت عـصّ ـا نـم

وبناءً على ذلك، فإن عقد الزواج لا يترتب عليه أي أثر على استقلال الذمة . والذمة المالية للزوجة
 1.المالية للزوجة، كما أنه لا ينشئ نظام الملكية المشتركة بين الزوجين

  تعيين أموال الزوجين وإثباتها بالكتابة: ثانيالفرع ال

أباح الإسلام للمرأة التصرف في أموالها ضمن إطار التملك المشروع، حيث منحها الحق في 
ممارسة التجارة وسائر أوجه الكسب المباح، كما أجاز لها التصرف في ممتلكاتها بكل حرية، من 

لمالية، بما في ذلك الوصية في حدود الثلث خلال الهبة أو الصدقة أو غير ذلك من التصرفات ا
. كما يحق لها مباشرة مختلف الدعاوى والتقاضي حمايةً لحقوقها المالية .وفق الضوابط الشرعية

وتُعدّ حق الملكية ثابتًا بنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية، سواء تعلّق الأمر بالأموال المنقولة 
، بما يؤكد استقلال ذمتها المالية وحرية تصرفها في أو العقارات أو غيرها من صور المال
  2.ممتلكاتها وفق أحكام الشريعة الإسلامية

غير أن الزوجين يجوز لهما «: من قانون الأسرة على أنه 37تنص الفقرة الثانية من المادة 
ا أن يتفقا في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق حول الأموال المشتركة بينهما التي يكتسبانه

ومن خلال هذا النص . »خلال الحياة الزوجية، وتحديد النسب التي تؤول إلى كل واحد منهما
يتضح أن هذا الاتفاق يقتصر على الأموال المكتسبة أثناء قيام الزوجية، سواء كانت منقولة أو 

ق عقارية، مع استبعاد الأموال التي كانت مملوكة قبل الزواج، وكذلك الأموال المكتسبة عن طري
لم تنتج عن جهد أو مساهمة مشتركة من  التبرع كالهدية أو الميراث أو الوصية، باعتبارها

الزوجين، إلا إذا اتفق الطرفان صراحة على إدراج جميع الأموال، سواء كانت سابقة للزواج أو 
    3.لاحقة له، وجعلها أموالاً مشتركة

                                                           

 .من قانون الأسرة الجزائري 37انظر المادة  -1

 . 417-416، ص سابقالمرجع البوخاري فاطمة،  -2

حرية الزوجة في التصرف في مالها بين  -خدام هجيرة، حرية الزوجة في التصرف في مالها بين نقائص التشريع والواقع -3
 . 123، ص معاش، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمساننقائص التشريع والواقع الأسري ال
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الاتفاق، بما يمنع أن يمتد ليشمل  غير أن هذا التنظيم يُؤخذ عليه عدم تحديده لحدود هذا
المساس بنظام النفقة أو الإرث أو حقوق المطلقة والأبناء، باعتبارها من الأحكام المتعلقة بالنظام 

كما أن النص اشترط إفراغ هذا الاتفاق في شكل  .العام التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها
سرة  الجزائري، من قانون الأ 19: ق للمادةرسمي، سواء ضمن عقد الزواج أو في وثيقة لاحقة وف

وهو ما يعزز الطابع التوثيقي ويمنح الزوجة ضمانة قانونية لحماية حقوقها المالية من الضياع أو 
وكان من الأفضل، في هذا السياق، النص على تحرير هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن . الإنكار

بطبيعة العلاقة الزوجية القائمة على المودة والرحمة،  عقد الزواج، تفاديًا لخلط المسائل المالية
وعلى الرغم من   1.إضافة إلى ضرورة التنصيص على تسجيله وشهره لضمان حجيته القانونية

أهمية هذا المبدأ في حماية أموال الزوجة وتوفير دليل كتابي في مواجهة الزوج أو ورثته، إلا أن 
قد تكون هذه الخطوة محل  .ا في بعض البيئات الاجتماعيةتطبيقه في الواقع العملي يظل محدودً 

انتقاد من الناحية الاجتماعية أو الأخلاقية أو النفسية، باعتبارها لدى البعض مساسًا بمبدأ الثقة 
وفي هذه الحالة يُطرح . المفترضة بين الزوجين، وقد تُحدث نوعًا من الحرج في العلاقة الزوجية

ويُؤخذ على المشرّع أنه اكتفى  .مساهمة الزوجة في الأموال المشتركة الإشكال حول كيفية إثبات
بجعل الكتابة وسيلة وحيدة لإثبات الأموال المشتركة بين الزوجين، في حين كان من الممكن تدعيم 

من قانون الأسرة، تقرر الرجوع إلى القواعد العامة في  37:النص بإضافة فقرة ثالثة إلى المادة
اب الاتفاق، مع مراعاة ما يقدمه كل من الزوجين من مساهمات مادية أو الإثبات عند غي

كما أن من الملاحظات  .مجهودات أو ما يتحمله من أعباء في سبيل تنمية أموال الأسرة
المطروحة أيضًا عدم تنظيم المشرّع لكيفية تسيير وإدارة الأموال المشتركة بين الزوجين، وهو ما 

  2.هذا الجانب يترك فراغًا تشريعيًا في

و في عقد لاحق لعقد الزواج ين أموال الزوجين في عقد الزواج أن تعيمما سبق نستخلص أ
هم الضمانات القانونية التي تكفل حماية حقوق كل طرف وتحد من ، يعد من أوإثباتها بالكتابة

ويدعم قدرتها ن هذا التنظيم يعزز حماية حقوق المرأة المالية ،  كما أوقوع بعض النزاعات مستقبلا
ا في اختيار محل على امتلاك منقولات وعقارات والتصرف فيها وبالتالي يكفل لها ممارسة حقه

                                                           

 . 138، ص السابقخدام هجيرة، المرجع  -1

  .139، ص السابقخدام هجيرة، المرجع  -2
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ستقلالها المالي ومن ثم فان الحرص على توثيق الأموال  يسهم في تحقيق السكن بما ينسجم مع ا
    .سريةالأا يعد ضمان لاستقرار العلاقات وتعزيز الثقة بين الأطراف ويحد من الخلافات كم



  

  

  

 ةـــــاتمــــــالخ
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تؤدي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة دورا مهما في النهوض بحقوق 

وقد خطت الجزائر خطوة مهمة في هذا المجال من . المرأة وتعزيزها وتحقيق المساواة بين الجنسين

، مع تسجيل عدة تحفظات على بعض المواد التي 1996 :هذه الاتفاقية سنة ىخلال انضمامها إل

وقامت الجزائر لاحقا برفع  ،تتعارض مع أحكام الشريعة والقانون الداخلي للدولة أنها لهاارتأى 

رفع التحفظ على الفقرة الرابعة من المادة الخامسة عشر  :ومن أبرزها ،بعض هذه التحفظات

وهذا بعد قيامها ببعض  ،والمتعلقة بحق المرأة في حرية التنقل وحقها في حرية اختيار محل الإقامة

ويمكن القول أن رفع التحفظات أثر على حقوق  .القوانين الوطنية كقانون الأسرة التعديلات على

  :المرأة في الجزائر، وذلك من خلال ما يلي

يجب التسليم أن الجزائر تنتمي للمجتمع الدولي، وذلك فإن انضمامها للاتفاقيات  .1

متغيرة بتغير الدولية ضروري لخدمة مصلحة الدول والمجتمع، وهذه المصالح 

الظروف الداخلية والخارجية، وهذا ما حصل في بعض بنود اتفاقية سيداو التي تم 

 .رفع التحفظ عنها

وهو ما يؤكد سلامة عقيدة  ،من الاتفاقية 02 :الإبقاء على التحفظ الخاص بالمادة .2

 .المشرع واحترامه للدين وعادات المجتمع

يرجع إلى توفر ظروف الأمن في الطرقات ووسائل النقل  رفع التحفظ عن سفر المرأة .3

ثم ضرورة ذلك بالنظر إلى تشعب المصالح وتشابكها والتي تبنى أخيرا على الإذن 

 .والتفاهم بين الأزواج وأرباب الأسر أولياء وأوصياء

المجتمع، إذ ارتفعت نسبة النساء  حق التملك أيضا أصبح نتيجة حتمية لتغيير .4

تي يتقاضين راتبا شهريا يمكنها من شراء وبناء مسكن حسب العاملات اللا

المواصفات وحسب العروض، وهذا أيضا يتم بالرضا والتشاور بين أصحاب القرار 

 .داخل الأسرة سواء كانت هذه المرأة زوجة أو بنتا
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 :نشير إلى أنه يجب التمييز هنا في جل القضايا بين حالتين أو ثلاث .5

لا سلطة لأحد على هذه المرأة في اختيار سكنها أو  حالة ما قبل الزواج، إذ −

في نطاق توجيهات التشريع وضوابط القانون مع  ،سفرها لمصلحة أو ضرورة

 .ضمان حقها الكامل شريعة وقانونا في التملك واستقلال الذمة المالية

حالة انعقاد العقد، لهما أن يشترطا ما يناسبهما في موضوعي العمل والسكن  −

 .ا شابههوالسفر وم

بعد العقد والزواج، يصبح الأمر اتفاقي ورضائي، ولا دخل للقوانين في ذلك،  −

إذ العلاقة الزوجية بنص قانون الأسرة تبنى على التشاور لا على الاستناد 

 .بالرأي فما من مصلحة للأسرة
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 قائمة المصادر والمراجع

 المصادر

 القرآن الكريم )1

لبنان، بدون سنة  - ابن منظور جمال الدين، لسان العرب المحيط، دار صادر: المعاجم )2

 .نشر

، من قبل الجمعية العامة 1979ديسمبر  18اتفاقية سيداو تم اعتمادها في : الاتفاقيات )3

 .للأمم المتحدة

 :النصوص القانونية

جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الجمعية العامة للأمم المتحدة،  اتفاقية القضاء على -

 .1979ديسمبر  18

 .1969اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام  -

، يتضمن قانون الإجراءات 1966يونيو  08، المؤرخ في 155-66الأمر رقم  -

 .1966يونيو  10، المؤرخة في 48الجزائية، الجريدة الرسمية رقم 

، 1975ديسمبر  26الموافق ل 1395رمضان عام  20، مؤرخ في 58-75الأمر رقم  -

 30، الصادرة في 78المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية، ع 

 .1975سبتمبر 

، المتضمن قانون الأسرة، الجريدة 1984يونيو سنة  09، مؤرخ في 11-84الأمر رقم  -

، المعدل 1984يونيو  12صادرة بتاريخ ، ال24الرسمية الجمهورية الجزائرية، ع 

، 15، الجريدة الرسمية، ع 2005فبراير  27، المؤرخ في 02-05والمتمم بالأمر رقم 

 .2005فبراير  27الصادرة بتاريخ 
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، المؤرخة 14، الجريدة الرسمية رقم 1969مارس  06المؤرخ في  10/ 16القانون رقم  -

 .ي، المتضمن التعديل الدستور 2016مارس  07في 

  :المراجع

 :الكتب .أ 

الجزء  ،مصر ،دار الفاروق للنشر ،نظرية المساواة في الشريعة الاسلامية ،حسن خليل رشاد .1

  .2007 ،1الطبعة ، ولالأ

ر و ة من المنظأشكال التمييز ضد المر أاتفاقية القضاء على جميع  ،بو زيدأرشدي شحاتة  .2

  .2009 ،سكندريةالا ر،لدنيا الطباعة والنش دار الوفاء ،1طبعة  ،سلاميالإ

ة ومساواتها أالمر  ،نسانقانون الدولي المعاصر من حقوق الإموقف ال، كريم علوانعبد ال .3

  .ردنالأ ،مكتب اليونيسيف ،بالرجل

دار  ،الموضوعيةبرام الشروط الشطلية و في المعاهدات الدولية لإ ،علي ابراهيم الوسيط .4

  .1995سنة  ،مصر ،النهضة العربية

 ،لبنان ،المؤسسة الحديثة للكتاب ،نسانقليمية لحقوق الإاقيات الدولية والإالاتف ،لينا الطبال .5

 .2010 ،دون طبعة

الجزء  ،دار العلوم ،عنابة ،المدخل والمصادر ،الدولي العام القانون، مانع عبد الناصر .6

  .2009سنة  ،ولالأ

 ،قليميةلإادراسات حول الوثائق العالمية و  ،نسانحقوق الإ ،خرونآو  محمد الشريف بيسوني .7

  .1989سنة  ،لبنان –بيروت  ،دار العلم للملايين ،الطبعة الاولى

دار الثقافة للنشر  ،سلامية والقانون الوضعيالمساواة في الشريعة الإ أمبد ،محمد سالم عياد .8

  .2006 ،1طبعة  ،الجزائر ،والتوزيع

 :المقالات .ب 
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 ،35مجلد  ،كلية الحقوق ،رجامعة الجزائ ،دراسة تحليلية -حرية التنقل ،بن سنوسي فاطمة .1

  .2011 :سنة ،2العدد 

جامعة  ،استقلالية الذمة المالية للزوجين في التشريع الجزائري والمقارن ،بن غريب رابح .2

  .2022 :سنة ،1العدد  ،2مجلد  ،جيجل

 ،ثر ذلك على القانون الجزائريأات على اتفاقية سيداو ورفعها و ظالتحف، بن نجاعي نوال ريمة .3

  .1962 :سنة ،1العدد  ،11مجلد  ،ية الجزائرية والثورة والتحريرمخبر الوطن

 ،سلامية والحضارةمجلة العلوم الإ ،اتفاقية سيداو بين الالتزام والتحفظ عليها ،مالأبيدي  .4

  .2022 :سنة ،الجزائر – الجلفة ،جامعة زيان عاشور ،1العدد  ،7المجلد 

ج بين الاعتراف القانوني ومحدودية ط في عقد الزواالاشترا ،حداد فاطمة وحجاب ياسين .5

  .7العدد  ،مجلة الدراسات والبحوث القانونية ،الممارسة

 ،بعادهداف والأالأ-ة سيداوأشكال التمييز ضد المر أاتفاقية القضاء على جميع ي، حساني عل .6

 مجلد ،جامعة البويرة ،العولمةمحكمة صادرة عن مخبر السيادة و  ،مجلة علمية دولية سياسية

  .2019 :سنة، 2عدد ال ،5

مجلة  ،سرة المسلمةانعكاساتها التربوية على الأاتفاقية سيداو و  ،حماية محمد جمعة سليمان .7

 ،كلية التربية بالقاهرة ،زهرجامعة الأ ،سلاميدراسة تحليلية نقدية من المنظور الإ ،التربية

  .2024 :سنة ،204العدد 

سري ريع والواقع الأشن نقائص التلها بيحرية الزوجة في التصرف في ما ،خدام هجيرة .8

  .تلمسان د،بو بكر بلقايأجامعة  ،المعاش

مجلة  ا،جراء استثنائي لتفعيل حقوقهإة كأيجابي لصالح المر التمييز الإ أمبد ، سميحة لعقابي .9

  .2018 :سنة، 9العدد  ،الجزائر، الحقوق والعلوم السياسية

 ، مجلة السياسة العالمية ،سيداو ات المشرع الجزائري على اتفاقيةظتحف، سهيلة عاشور .10

  .2023 :سنة 7،المجلد 
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- ورقلة ،جامعة قاصدي مرباح ،الهوية الثقافية الجزائرية وتحديات العولمة ،شرفي رحيمة .11

  .2013 :سنة ،11العدد  ،الجزائر

ة الدولية ة بين مفهوم المنظومة القانونيأالمساواة بين الرجل والمر  أمبد ،عبد القادر حورية .12

 ،6العدد  ،الجزائر ،كاديميمجلة الباحث للدراسات الأ ،سلاميةوخصوصيات المجتمعات الإ

  .2015 :سنة

ة لحماية حقوق أشكال التمييز ضد المر أليات لجنة القضاء على جميع آ ل،عزيزة بن جمي .13

  .2020 :سنة ،1العدد  ،مجلة المنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية ،ةأالمر 

ة للجزائر برفع التحفظ على أشكال التمييز ضد المر أمطال لجنة القضاء على  ر،فاضل شقو  .14

  .2018 :سنة ،مجلة القانون والعلوم السياسية ،مولأبين الممكن والم 16 :المادة

 ،ة بين التشريعات الوطنية والمواثيق الدوليةأنسانية للمر الحقوق الإ ،فتوح عبد االله الشادلي .15

  .2012 :سنة ،الاسكندرية ،لجديدةدار الجامعة ا

المركز  ،حكامهاأقية سيداو في ظل التحفظ على بعض مدى التزام اتفا ،مباركي ابراهيم .16

 ،3العدد  ،15المجلد  ة،مجلة الحقوق والعلوم السياسي ،البيض الجزائر ،الجامعي نور البشير

  .2020 :سنة

سرة ة على الأأتمييز ضد المر شكال الأمخاطر اتفاقية القضاء على جميع ، محروق كريمة .17

  .200العدد  ،قسنطينة -خوة منتوريجامعة الإ، قانونية التطبيقيةمجلة الدراسات ال، الجزائرية

دار  ،سلاميصالة التشريع الإأة بين المواثيق الدولية و أحقوق المر  ،منال محمود المشني .18

  .2011 :سنة ،1طبعة  ،عمان ،الثقافة للنشر والتوزيع

ة أشكال التمييز ضد المر أوفقا لاتفاقية القضاء على جميع  ةأماية حقوق المر ح ،نعار زهرة .19

 .2017 :سنة ،1العدد  ،جامعة الطاهر مولاي سعيد ،مجلة الدراسات الحقوقية ،اوسيد

  .1989 :نة، س126نعيم عطية، حق التقاضي، مجلة الأمن العام،  ع  .20

المؤسسة الجامعية  ،سلاميةإ رؤية ،مم المتحدةة في منظومة الأأالمر ، رطبيقنهى ال .21

  .2006 :سنة ،1 طبعة ،لبنان ،للدراسات
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 ،8العدد  ،سرة الجزائريمعالم اتفاقية سيداو في قانون الأ ،نور الدين يوسفي ومحمد دمانة .22

  .2017 :سنة

، ةأشكال التمييز ضد المر أفي ظل اتفاقية القضاء على جميع  ةأحقوق المر  ،هالة تبسي .23

  .2011 :سنة ،بيروت ،حلبي الحقوقيةمنشورات ال ،1الطبعة 

 

  :المذكرات والأطروحات

  :دكتوراه

تازيري آمنة، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وانعكاساتها في قانون  .1
الأسرة الجزائري، أطروحة لنيل درجة دكتوراه في الحقوق، ت ق أ، جامعة الإخوة منتوري 

  .)2022–2021(قسنطينة، كلية الحقوق، س 

طالبي سرور، تحفظات الدول العربية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد  .2
  .2007/2008المرأة، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في القانون العام، جامعة الجزائر، 

  :ماجستير

بوكايس سمية، المساواة بين الجنسين في قانون الأسرة، رسالة ماجيستر، تلمسان، جامعة  .1
 .2014الجزائر،  -بكر بلقايدأبي 

هند مطاري، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وانعكاساتها على القانون  .2
 .)2011( الجزائر،  -، المركز الجامعي بالبويرة)رسالة ماجستير(الداخلي، الجزائر، 

  :ماستر

ذكرة ماستر، جامعة محمد بلعابد الزهرة، أثر اتفاقية سيداو على قانون الاسرة الجزائري، م .1
 .2020خيضر بسكرة ،كلية الحقوق والعلوم السياسية، س 
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بو خروبة رفيقة، استقلالية الذمة المالية بين الزوجين في قانون الأسرة الجزائري، مذكرة  .2
 .2019/2020، قالمة كلية الحقوق والعلوم السياسية، س1945ماي  8ماستر، جامعة 

يمة، أثر الاتفاقيات الدولية في قانون الأسرة الجزائري، اتفاقية بد الحليم وزغينة نسغزالي ع .3
سيداو نموذجاً، مذكرة لنيل شهادة الماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، 

  .2016/2017مسيلة،  -جامعة محمد بوضياف

ة الجزائري، مليكة ساسي، أثر اتفاقية سيداو على مبدأ المساواة بين الجنسين في قانون الأسر  .4
مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون أسرى، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تخصص 

 .2019: مسيلة، سنة: حقوق، جامعة

  :محاضرات

المدخل -محمد ناصر، محاضرات في القانون الدولي العام -إسكندر أحمد بوغزالة .1
 .1994، 1طوالمعاهدات الدولية، القاهرة، دار الفجر للنشر والتوزيع، 

  : المواقع الالكترونية

1. https://alrai.com/article/361890 

2. https://himayafoundation.com 

3. https://majalla.com/mode/3273 

4. https://www.almsral.com 

5. https://www.amanjordan.org 
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 اتـــــــــــــرس المحتويـــــــفه

  -  قائمة الرموز

  ه-د-ج-ب-أ  مقدمة

  الإطار المفاهيمي لاتفاقية سيداو: الفصل الأول

  10  ماهية اتفاقية سيداو : المبحث الأول

  11  مفهوم اتفاقية سيداو ونشأتها : المطلب الأول

  12  تعريف اتفاقية سيداو  :الفرع الأول

  13  أة والتطور التاريخي لاتفاقية سيداوالنش :الفرع الثاني

  14  مضمون اتفاقية سيداو ونطاق تطبيقها  :المطلب الثاني

المصادقةسالمبادئ الأساسية للاتفاقية والدول  :الفرع الأول  16  

  20  أهداف اتفاقية سيداو  :الفرع الثاني

حدثة البرتوكول الاختياري لاتفاقية سيداو الآليات المست :المبحث الثاني

 بموجبه

21  

البرتوكول الاختياري لاتفاقية سيداو  :المطلب الأول  22  

مفهوم البروتوكول الاختياري  :الفرع الأول  23  

مضمون البرتكول الاختياري  :الفرع الثاني  24  

آليات اللجنة المستحدثة بموجب البرتكول الاختياري: المطلب الثاني  26  
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رديةآلية الشكاوي الف  :الفرع الأول  27  

  29  آلية التحقيق  :الفرع الثاني

  الإشكاليات القانونية والحلول المقترحة :الفصل الثاني

التحفظات وما تطرحه من إشكاليات :المبحث الأول  34  

المواد المتحفظ عليها  :المطلب الأول  35  

4فقرة  15والمادة  2فقرة  9والمادة  2التحفظات على المادة   :الفرع الأول  36  

  39  من الاتفاقية 29والمادة  16التحفظات على المادة   :الفرع الثاني

الانعكاسات وأثر التحفظات :المطلب الثاني  42  

المحافظة على الانتماء العربي الإسلامي  :الفرع الاول  46  

  48  الجمع بين الانضمام للاتفاقية ورفض ما يمس بمصلحة المجتمع  :الفرع الثاني

الحلول المقترحة للتوفيق بين الإتفاقية والقانون الداخلي  :المبحث الثاني  50  

حرية التنقل والسفر  :المطلب الأول  52  

حرية المرأة في التنقل بين الشريعة والقانون  :الفرع الاول  52  

  57  حق الاشتراط في عقد الزواج  :الفرع الثاني

إشكالية حق المرأة في التملك :المطلب الثاني  59  

استغلال الذمة المالية للمرأة في قانون الأسرة الجزائري  :رع الأولالف  59  

  61  تعيين أموال الزوجين وإثباتها بالكتابة  :الفرع الثاني

  65  خاتمة
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